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 واقع استثمار الملك الوقفي العقاري عن طريق الإيجار العادي في الجزائر
                                                           

 -جامعة الاغواط –طالب دكتوراه  بن اوذينة امحمد
 - جامعة الاغواط - أستاذ محاضر أ د. زوبيري بن قويدر

 

 : مقدمة
كان ولا يزال المال منذ القدم حال اهتمام الناس وحاور نشاطهم وسدا لحاجياتهم والأصل فيه أي المال أنه      

والتصرف كالبيع والهبة إلى غير ذلك، غير أن هناك حالة استثنائية يخرج فيها المال عن  قابل للتداول والانتفاع
هذه القاعدة ، أطلق عليها فقهاء الشريعة والقانون اسم الوقف أو الحبس بضم الحاء وسكون الباء ، الوقف هو 

ظم والشرائع ، ففي العصر إحدى الصيغ العريقة الضاربة جذورها في أعماق التاريخ فهو نظام قديم عرفته الن
الجاهلي قبل مجيء الإسلام عرفت بعض الحضارات القديمة ما يشبه الوقف كالفراعنة الذين أوقفوا أموالهم من 
أراض ومبان على المعابد قربة للآلهة التي تمارس فيها طقوسهم الدينية على غرار الفراعنة نجد الرومـان هم كذلك 

شائـرهم وكنائسهم  وكان العرب قديما يفاخرون و يجعلون أوقافهم حكرا على أوقفوا أموالهـم على أسرهم وع
. بمجيء الإسلام شهد الوقف انتعاشة حقيقية (1)الذكور ومن بين أوقافهم الأولى بناء الكعبة وحفرهم لبئر زمزم

وأعترف بوجوده ونظنمه ، جاء الإسلام فأقرنه (2)أستمد وجوده وبريقه من تعاليم الإسلام ومبادئ الشريعة  الغـرناء
ورغنب في فعل الخير وعمل البر ، فهو إذن مؤسسة جليلة ذات طابع خيري ونفعي كونه قربة إلى الله عز وجل . 
أمنا فيما يخص تأصيله وحكم مشروعيته فقد دلنت عليه العديد من النصوص القرآنية و الأحاديث النبوينة وعمل 

 . (3)وعيتهبه الصحابة والتابعين وأجمعوا على مشر 
تُمْ وَممَّا أَخْرَجْنَا لَ  كُمْ مِنَ من القرآن الكريم، قوله تعالى:﴿يا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا أنَْفِقُوا مِنْ طيَنِبَاتِ مَا كَسَبـْ

رَ لَعَلَّكُمْ تُـفْلِحُونَ﴾ (4)الْأَرْضِ﴾  . (5)، وقوله تعالى: ﴿وَافـْعَلُوا الْخيَـْ
إذا » يه وسلم في الوقف، عن أبي هريرة أنن الرسول عليـه الصـلاة والسـلام قـال: من أحاديث الرسول صلى الله عل

والمقصـود  ( 6)«مات ابن أدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علـم ينتفـع بـه، أو ولـد صـالح يـدعو لـه 
 . (1)بالصدقة الجارية هو الوقف

                                                           

، الطبعة الأولى،  3933في الفقه الإسلامي و القانون الجزائري ، جمعية الثراث ، الجزائر ، بوراس عيسى بن حامد، توثيق الوقف العقاري  - 1
 .30ص

2 -J.Luccioni , le Habous ou Wakf rites malikite et hanafite , Casablanca ,Maroc, 1942 .P16 . 
للبحوث و التدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية،  جدة،  حسن عبد الله الأمين، إدارة وتثمير ممتلكات الأوقاف ، المعهد الإسلامي - 3

  08و ص  01، الطبعة الثانية، ص 3009
 . 388سورة البقرة،  الآية  - 4
 .  77سورة الحج،  الآية  - 5
 .3813مع شرح النووي،  33/38أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب الوصية ، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد موته  - 6
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اهم الإســلام في ازدهــاره وتنميتــه وقــد قــام بأدوار لعــب الوقــف دور مهــم في حيــاة المجتمــع الإســلامي حيــث ســ    
رائــدة لا يمكـــن بأي حــال مـــن الأحــوال الاســـتهانة بهـــا ، ومنــذ ظهـــور مؤسســة الوقـــف وهــي في تطـــور مســـتمر ولم 

 يقتصر أدائها في المجال التعبدي 
الحياتيــة  شــؤونمــن إنشــاء المســاجد والــزوايا ومــدارس التحفــيظ القــرآني بــل تعــدنى ذلــك ليشــمل جميــع المجــالات وال

سواء الدينية والاجتماعية والاقتصادية وحتى العلمية، قدنم خدمات جليلة للمعوزين والضعفاء قـام بكفالـة اليتـامى 
والمعدمين وإغاثة الملهـوفين وتأمـين المصـالح العامـة مـن تعلـيم وصـحة وسـكن أنشـئ المكتبـات وشنـيد المـدارس لنشـر 

 ذهبالعلم ورعاية العلماء وطلبة العلم ثم 
 
إلى أبعد من ذلـك ليشـمل شـق الطـرق واسـتغلال الأراضـي الزراعيـة وتأجـير المحـلات  والمتأمـل في تاريـخ الأوقـاف  

يجـــد أنهـــا تشـــكل ثـــروة هائلـــة و مـــوروثا حضـــاريا متجـــددا، و تعـــد الجزائـــر مـــن البلـــدان الـــتي تملـــك ثـــروة هائلـــة مـــن 
ســابقة تــدهورا وانــدثارا بســبب العديــد مــن العوامــل  الأمــلاك الوقفيــة لكــن هــذه الحظــيرة الوقفيــة عرفــت في ســنوات

ــــب المقـــدرا ــــي في نهــــــــــــــــــــ ـــتي أنتهجهـــا المســـتعمر الفرنســــــــــــــــ ت نـــذكر منهـــا علـــى ســـبيل المثـــال لا الحصـــر السياســـة ال
ـــتي جـــ ـــة، هــــــــــــــذا مـــن جهـــة ومـــن جهـــة أخـــــــــــــــــــرى سياســـة التـــأميم ال ــــا الأمـــر الوقفي المتعلــــــــــــــــق  73/71ـــــــــــــاء بهــــــــــــ

، كمـا لا ننســى أن عـددا كبـير مـن العقـود المتعلقــة بالأوقـاف غـير مسـجلة وغـير موثقــة ( 2)بقانــــــــــــــون الثـورة الزراعيـة
التنظيمـي للأوقـاف مما أدى ذلك إلى ضياعها، هذا فضلا عن غياب نص تشريعي واضـح يحـدد الإطـار القـانوني و 

، لكن مع ذلـك الجزائـر سـعت جاهـدة لـرأب الصـدع وإصـلاح مـا يمكـن إصـلاحه مـن خـلال حااولـة إيجـاد الإطـار 
التشــريعي للوقــف بمــا يتناســب وطبيعــة كــل مرحلــة و تجســيدا لــذلك تم صــدرت ترســانة مــن النصــوص القانونيــة في 

ـــه دســـتور  ـــه العقـــاري المعـــدنل  09/38نون ثم لحقـــه قـــا(  3)3030فبرايـــر  31مقـــدمتها مـــا جـــاء ب المتعلـــق بالتوجي
، وكتتــويج لهــذا المســار صــدر قــانون خــاص بالأوقــاف (4)والمــتمنم والــذي يقضــي باستصــدار قــانون خــاص بالوقــف

الـذي يعــد باكــورة عمــل وجهــد متواصــل تبعــه بعــد ( 5)المتضــمن قــانون الأوقــاف المعــدنل والمــتمنم 03/39تحـت رقــم 

                                                                                                                                                                      

 . 197، الطبعة الخامسة، ص 3003السيد سابق، فقه السنة، دار الفتح للإعلام العربي، القاهرة،  - 1
، الملغى بالقانون  07، العدد  3073المتضمن قانون الثورة الزراعية، الجريدة الرسمية ،  93/33/3073المؤرخ في  73/71الأمر رقم  - 2
المؤرخ  08/38، المعدل و المتمم بالأمر 90، العدد 3009لتوجيه العقاري، الجريدة الرسمية المتضمن قانون ا 33/33/3009المؤرخ في  09/38
 . 88، العدد 3008، الجريدة الرسمية، 38/90/3008في 
: )الأملاك الوقفية و أملاك الجمعيات الخيرية معترف بها و يحمي القانون تخصيصها 3030من دستور 90أنظر نصن في المادة  -  3  .  (على أنن
 ، والمشار إليه سابقا.33/33/3009المتضمن التوجيه العقاري المؤرخ في  09/38من قانون  31المادة  - 4
 93/97، المعدل والمتمم بالأمر  33، العدد  3003المتضمن قانون الأوقاف الجريدة الرسمية  37/99/3003المؤرخ في  03/39قانون  - 5

 3993، الجريدة  الرسمية  39/33/3993المؤرخ في  93/39، والمعدل بالأمر  30، العدد  3993ية ، الجريدة الرسم 33/98/3993المؤرخ في 
  31، العدد 
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، ومـع (1)المحدد لشروط إدارة الأملاك الوقفية وتسييرها وحمايتها وكيفيات ذلك 03/133ذلك المرسوم التنفيذي 
النمــو الــديموغرافي الملحــوظ والتزايــد المضــطرد لاحتياجــات الأفــراد رأى المشــرع الجزائــري ضــرورة إيجــاد أنمــاط جديــدة 

والجمـود وهـذا مـا تجلـى بوضـوح  وصيغ من شانها تفعيل دور الأعيان الوقفية وجعلها أكثر مرونة بعيـدة عـن الركـود
 93/97مـــن خـــلال بـــروز مصـــطلح اســـتثمار الأمـــلاك الوقفيـــة عـــن طريـــق الإيجـــار الخـــاص والـــذي جـــاء بـــه قـــانون 

هـــذا المعــدنل والمــتمنم لقـــانون الأوقــاف ويتثمــل  93/39ثم تــلاه قـــانون  03/39المعــدنل والمــتمنم لقـــانون الأوقــاف 
عة بالنسبة للأراضي الوقفية ذات الطابع الفلاحي وعقـد الحكـر لاستصـلاح الإيجار الخاص في عقد المساقاة والمزار 

ــا بالنســبة للأوقــاف القابلــة للبنــاء فاســتغلالها مــن خــلال عقــد المقاولــة وعقــد المرصــد ومــا  الأراضــي الوقفيــة البــور أمن
.  مـا يمكـن )التعمـير( يتعلق بالأوقاف المبينة المعرضة للخراب والاندثار فاستثمارها يكـون عـن  طريـق عقـد الترمـيم

أن نستشفه من خلال استقراء هذه العقود الاستثمارية للملك الـوقفي الـتي جـاءت بهـا هـذه التشـريعات بـدءا مـن 
المتضــمن قــانون الأوقــاف علــى أنــه يوجــد نوعــان مــن الاســتثمار للأعيــان الوقفيــة ، اســتثمار عــن  03/39قــانون 

 اص .طريق الإيجار العادي واستثمار عن الإيجار الخ
 الإشكالية المطروحة في هذه المداخلة :

 ؟.   ما هو واقع الاستثمار الملك الوقفي عن طريق الإيجار العادي في الجزائر
قسمنا هذا الموضوع إلى مبحثين المبحث الأول إبرام عقد الإيجار الوقفي ، المبحث الثاني سنسلنط  الضوء على 

 يان الوقفية و كيفيات انتهاء هذا النوع من الإيجار. أهم الآثار المترتبة عن عقد الإيجار الأع
 

 المبحث الأول: إبرام عقد إيجار الأملاك الوقفية
قبــــــل الحــــــديث عــــــن مشــــــتملات إبــــــرام عقــــــد إيجــــــار الأمــــــلاك الوقفيــــــة لا بأس أن نشــــــير إلى أنن مــــــن ابــــــرز       

ــــــر مضــــــامين إدارة واســــــتثمار المــــــال نجــــــد الإيجــــــار ، إذ يعتــــــبر هــــــذا الأخــــــير أي الإ يجــــــار مــــــن أهــــــم العقــــــود الأكث
يعـــــدن إيجـــــار  (2)شـــــيوعا وتـــــداولا ، وكمـــــا يقـــــول فقهـــــاء القـــــانون "إنن أحســـــن أســـــلوب لإدارة المـــــال هـــــو الإيجـــــار"

الأمــــــــلاك الوقفيــــــــة مــــــــن بــــــــين الطــــــــرق التقليديــــــــة في عمليــــــــة تثمــــــــير الأوقــــــــاف فتعريــــــــف الإيجــــــــار مــــــــن الجانــــــــب 
ـــــا التعريـــــف القـــــانوني للإيجـــــار فقـــــد  (3)وم (الفقهـــــي: )هـــــو عقـــــد علـــــى منفعـــــة مقصـــــودة مباحـــــة بعـــــوض معلـــــ ،أمن

                                                           

المحدد لشروط إدارة الأملاك الوقفية و تسييرها وحمايتها و كيفيات ذلك، الجريدة  93/33/3003المؤرخ في  03/133المرسوم التنفيذي رقم  - 1
 . 09، العدد 3003الرسمية 

-3998ية فنطازي خير الدين، نظام الوقف في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العقاري، جامعة قسنطينة، السنة  الجامع -1
 . 313، ص  3997

 . 313فنطازي خير الدين ، المرجع نفسه ، ص  -3
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ــــــــه المــــــــادة  ــــــــى أنن:  78/83 (1)المــــــــؤرخ المعــــــــدنل والمــــــــتمنم للقــــــــانون المــــــــدني 98-97مــــــــن الأمــــــــر  987عرنفت عل
ـــــن المـــــؤجر بمقتضـــــاه المســـــتأجر مـــــن الانتفـــــاع بشـــــيء لمـــــدة حاـــــدد مقابـــــل بـــــدل إيجـــــار معلـــــوم(  )الإيجـــــار عقـــــد يمكن

المتعلــــــق بالأوقــــــاف المعــــــدنل والمــــــتمنم والمشــــــار إليــــــه ســــــابقا فقــــــد نصــــــت  03/39، بالنســــــبة للإيجــــــار في قــــــانون 
منــــــــه: ) تــــــــؤجر الأمــــــــلاك الوقفيــــــــة وفقــــــــا للأحكــــــــام التشــــــــريعية والتنظيميــــــــة الســــــــارية المفعــــــــول مــــــــع  93المــــــــادة 

مراعـــــاة أحكــــــام الشـــــريعة الإســــــلامية ( وعليـــــه ســــــنتناول في هـــــذا المبحــــــث المتعلـــــق بإبــــــرام عقـــــد إيجــــــار الأمــــــلاك 
كـــــل مـــــن أركـــــان عقـــــد الإيجـــــار الـــــوارد عـــــن الملـــــك الـــــوقفي وطـــــرق تأجـــــير الأعيـــــان الوقفيـــــة بالإضـــــافة إلى   الوقفيـــــة

 أحقية التأجير والاستئجار الخاص بالأملاك الوقفية ، كما نعرنج على أجرة الإيجار الوقفي ومدته .
وقفيـــــــة المطلـــــــب الأول: أركـــــــان عقـــــــد الإيجـــــــار الـــــــوارد عـــــــن الملـــــــك الـــــــوقفي وطـــــــرق تأجـــــــير الأعيـــــــان ال

 العقارية 
باعتبـــــار أن تأجـــــير الأمـــــلاك الوقفيـــــة يخضـــــع للأحكـــــام العامـــــة في القـــــانون المـــــدني وهـــــذا مـــــا نصنـــــت عليــــــه      

ـــــــل  09/39المشـــــــار إليهـــــــا أعـــــــلاه مـــــــن قـــــــانون  93المـــــــادة  المتضـــــــمن قـــــــانون الأوقـــــــاف المعـــــــدنل والمـــــــتمنم ، وقب
ـــــــة العامـــــــة لا بأ ـــــــان الوقفي ـــــــات وطـــــــرق تأجـــــــير الأعي س أن نشـــــــير إلى اركـــــــان عقـــــــد الإيجـــــــار الحـــــــديث عـــــــن كيفي

 الواردة عن الملك الوقفي .  
 الفرع الأول: أركان عقد الإيجار الواردة عن الملك الوقفي

 إنن أهم أركان عقد الإيجار الواردة عن الملك الوقفي هي الرضا، المحل، السبب، الشكلية .
لملـــــــك الـــــــوقفي كمـــــــا هـــــــو الحـــــــال في ســـــــائر يتحقـــــــق التراضـــــــي في عقـــــــد الإيجـــــــار الـــــــوارد علـــــــى اأولا: الرضـــــــــا : 

 العقود الرضائية وذلك بارتباط الإيجاب بالقبول وتطابقه، ويشترط أن يحصل التراضي على العناصر
الجوهريــــــة في العقــــــد وهــــــي : طبيعــــــة العقــــــد ، طبيعــــــة العــــــين المــــــؤجرة، الأجــــــرة وكــــــذلك مــــــدة الانتفــــــاع ، إضــــــافة 

 إلى التعبير الإرادي الذي يتم بالكتابة . 
ــــــة -3 ــــــلاك الوقفي ــــــة المســــــتأجر للأم ــــــك الــــــوقفي للقواعــــــد العامــــــة في أهلي ــــــى المل : يخضــــــع الإيجــــــار الــــــوارد عل

ســـــــــنة كاملـــــــــة في القـــــــــانون  30الأهليـــــــــة إذ يشـــــــــترط في انعقـــــــــاده واكتمالـــــــــه أهليـــــــــة المســـــــــتأجر وذلـــــــــك بإتمـــــــــام 
ـــــت عليـــــه المـــــادة  عـــــدنل والمـــــتمنم : المتضـــــمن القـــــانون المـــــدني الم 78/83مـــــن الأمـــــر  99الجزائـــــري  وهـــــذا مـــــا نصن

ــــــل مــــــن  30)...وســــــن الرشــــــد تســــــعة عشــــــر  ــــــز أي أق ــــــة( ، فــــــإذا كــــــان المســــــتأجر عــــــديم التميي  31ســــــنة كامل
 سنة أو من في حكمه كالمعتوه والمجنون كان العقد 

                                                           

 98/39، المعدل والمتمم بالقانون  73، العدد  3078ريدة الرسمية المتضمن القانون المدني ، الج 38/90/3078المؤرخ في  78/83الأمر  -1
، العدد  3997، الجريدة الرسمية  31/98/3997المؤرخ في  97/98، والقانون  99، العد  3998، الجريدة الرسمية  39/98/3998المؤرخ في 

13 . 
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ســــنة كاملــــة ولم يبلـــــغ ســــن الرشـــــد  31باطــــلا بطــــلانا مطلـــــق ، وأمنــــا إذا كـــــان المســــتأجر مميــــزا وهـــــو مــــن أكمـــــل 
ـــــــل  ـــــــه المـــــــادة فـــــــإنن إيجـــــــاره قاب  39/33مـــــــن قـــــــانون الأســـــــرة  31للإبطـــــــال لمصـــــــلحته ، وهـــــــذا مـــــــا نصـــــــت علي

ـــــز ولم يبلـــــغ ســـــن الرشـــــد طبقـــــا للمـــــادة  ـــــغ ســـــن التميي ـــــى أننـــــه : )مـــــن بل ـــــه ســـــابقا عل المعـــــدنل والمـــــتمنم والمشـــــار إلي
( مــــــــن القــــــــانون المــــــــدني تكــــــــون تصــــــــرفاته نافــــــــذة إذا كانــــــــت نافعــــــــة لــــــــه أو باطلــــــــة إذا كنــــــــت ضــــــــارة بــــــــه 91)

ــــــزاع يرفــــــع الأمــــــر وتتوقــــــف ع ــــــة الن ــــــت بــــــين النفــــــع والضــــــرر  وفي حال ــــــولي أو الوصــــــي فيمــــــا إذا كان ــــــى إيجــــــاز ال ل
ـــــذي بلـــــغ عمـــــره  ســـــنة إيجـــــارا وكـــــان قـــــد أذن لـــــه  33للقضـــــاء ( ، رغـــــم ذلـــــك فإننـــــه إذا أبـــــرم ناقـــــص الأهليـــــة ال

ــــــة شــــــرط ألان تتجــــــاوز ثــــــلاث ســــــنوات   في إدارة أموالــــــه ، فــــــإنن إيجــــــاره يقــــــع صــــــحيحا مرتبــــــا لجميــــــع أثاره القانوني
 .   (1) ذلك أن عقد الإيجار من أعمال الإدارة

وعليـــــه ممـــــا ســـــبق إذا كانـــــت أعمالـــــه مـــــن الأعمـــــال الإدارة وهـــــذا هـــــو الوضـــــع العـــــام ، فيجـــــوز لـــــه ذلـــــك بشـــــرط 
ــــــك حســــــب المــــــادة  1ألان  تتجــــــاوز مــــــدة الإيجــــــار  المتضــــــمن القــــــانون  78/83مــــــن الأمــــــر  983ســــــنوات وذل
تي تــــــنص: )لا يجــــــوز لمــــــن لا يملــــــك إلان حــــــق القيــــــام بأعمــــــال الإدارة ان يعقــــــد إيجــــــارا المــــــدني المعــــــدنل والمــــــتمنم الــــــ

تزيــــد مدتــــه علــــى ثــــلاث ســــنوات مــــا لم يوجــــد نــــص يقضــــي بخــــلاف ذلــــك . إذا عقــــد الإيجــــار لمــــدة أطــــول مــــن 
 سنوات( . 1ذلك نخفض المدة إلى ثلاث 

ون الدينيــــــــة والأوقــــــــاف وذلــــــــك : المــــــــؤجر للأعيــــــــان الوقفيــــــــة العامــــــــة هــــــــو مديريــــــــة الشــــــــؤ  أهليــــــــة المــــــــؤجر -3
المحــــــــدد لقواعــــــــد تنظــــــــيم مصــــــــالح الشــــــــؤون الدينيــــــــة والأوقــــــــاف في  3999/399بموجــــــــب المرســــــــوم التنفيــــــــذي 

ــــــة وعملهــــــا ــــــة تأجــــــير واســــــتئجار الأمــــــلاك ( 2)الولاي ــــــد الحــــــديث عــــــن موضــــــوع أحقي ــــــك عن وســــــيأتي تفصــــــيل ذل
 الوقفية . 

ــــــا: المحـــــــل :  ــــــثاني ــــــوارد عل ــــــوقفي طابعــــــا مزدوجــــــا ، فهــــــو بالنســــــبة يأخــــــذ المحــــــل في عقــــــد الإيجــــــار ال ــــــك ال ى المل
، وبالنســــــبة للمســــــتأجر الأجــــــرة الــــــتي يــــــدفعها نظــــــير انتفاعــــــه العــــــين المــــــؤجرة   (3)للمــــــؤجر منفعــــــة العــــــين المــــــؤجرة

ـــــــة في  ـــــــه، وتتجســـــــد هـــــــذه العملي ـــــــة المـــــــراد تحقيقهـــــــا من ـــــــة القانوني ـــــــك العملي وبمعـــــــنى أدق يقصـــــــد بالمحـــــــل هـــــــو تل
 تمكين

، بالتــــــــالي المحــــــــل يقــــــــوم علــــــــى  (4)بالعــــــــين المــــــــؤجرة مقابــــــــل بــــــــدل الإيجــــــــار أو الأجــــــــرةالمســــــــتأجر مــــــــن الانتفــــــــاع 
ـــــزمني للانتفـــــاع أو المـــــدة  ـــــل في الشـــــرط ال ـــــث والمتمث عنصـــــرين همـــــا : المنفعـــــة والأجـــــرة، ويضـــــاف لهمـــــا عنصـــــر ثال

 .(5)التي يقاس بها مقدار المنفعة والأجرة  باعتبار أن عقد الإيجار من عقود المدة
                                                           

 . 98، الطبعة الأولى ص 3939ار إليه سابقا ، جسور لنشر والتوزيع ، الجزائر ،شعوة هلال ، الوجيز في شرح عقد الإيجار في القانون المدني المش  - 1
المحدد لقواعد تنظيم مصالح الشؤون الدينية والأوقاف في الولاية  وعملها ، الجريدة  38/98/3999المؤرخ في  3999/399المرسوم التنفيذي رقم  - 2

 . 97، العدد  3999الرسمية 
 بية من الناس أن حال الإيجار هو العين المؤجرة .شاع القول عند الغال - 3
 هذه المنفعة قد تكون نتيجة لانتفاعه بالمحلات الوقفية المعدة للسكن أو لاستغلال المحلات الوقفية المعدة للتجارة  - 4
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ـــــــث يتحقـــــــق تســـــــليمها المنفعـــــــة :  -1 ـــــــوقفي هـــــــو المنفعـــــــة حي ـــــــوارد علـــــــى الملـــــــك ال موضـــــــوع عقـــــــد الإيجـــــــار ال
بتســــليم حالهـــــا لأن حاــــل عقـــــد الإيجـــــار الســــابق الـــــذكر هــــو الحـــــق الـــــوارد علــــى العـــــين المــــؤجرة ولـــــيس علـــــى ذات 
ـــــــة( أو قابلـــــــة  ـــــــل في ضـــــــرورة أن تكـــــــون المنفعـــــــة موجـــــــودة )ممكن ـــــــى المنفعـــــــة شـــــــروط وتتمث ـــــــرد عل العـــــــين  وقـــــــد ت

د    وأن تكــــــــون معلومــــــــة علمــــــــا كافيــــــــا ، كمــــــــا يجــــــــب أن تــــــــرد المنفعــــــــة علــــــــى شــــــــيء اســــــــتعمالي ، وأن للوجــــــــو 
  .تكون قابلة للتعامل 

الأجــــــرة أو بــــــدل الإيجــــــار هــــــو المبلــــــغ المــــــالي الــــــذي يلتــــــزم المســــــتأجر عنصــــــر الأجــــــرة أو بــــــدل الإيجــــــار :  -9
ـــــــل حصـــــــوله علـــــــى المنفعـــــــة وتقضـــــــي المـــــــادة  المتضـــــــمن القـــــــانون  78/83مـــــــن الأمـــــــر  987/3بدفعـــــــه في مقاب

ــــــنص ــــــتي ت ــــــدل الإيجــــــار نقــــــدا أو بتقــــــديم أي عمــــــل أخــــــر( ،  :المــــــدني المعــــــدنل والمــــــتمنم وال )...يجــــــوز أن يحــــــدد ب
ـــــــة الشـــــــؤون الدينيـــــــة  ـــــــؤجر مديري ـــــــد يكـــــــون نقـــــــدا أو بتقـــــــديم أي عمـــــــل آخـــــــر، كـــــــأن ت ـــــــدل الإيجـــــــار ق أي أنن ب

ار في نســــــــبة معينــــــــة مــــــــن والأوقــــــــاف وقــــــــف لشــــــــخص  وهــــــــذا الوقــــــــف عبــــــــارة عــــــــن أرض مقابــــــــل بــــــــدل الإيجــــــــ
المحصـــــــول ، ويجـــــــب أن تكـــــــون الأجـــــــرة موجـــــــودة أو علـــــــى الأقـــــــل حاققـــــــة الوجـــــــود في المســـــــتقبل ومعينــــــــة تعيينـــــــا 
نافيــــــا للجهالــــــة ، بالإضــــــافة إلى وجــــــوب أن تكـــــــون مشــــــروعة لا مســــــتحيلة ولا مخالفــــــة للنظــــــام العـــــــام والآداب 

هــــــــره المتعاقــــــــدان ) مديريــــــــة الشــــــــؤون العامــــــــة  كمــــــــا يجــــــــب أن تكــــــــون حقيقــــــــة و جديــــــــة ، حقيقيــــــــة أي مــــــــا أظ
ــــــة بمعــــــنى لا تكــــــون الأجــــــرة مقــــــدارا ( 1)الدينيــــــة  و المســــــتأجر( في العقــــــد لا يســــــتر اتفاقــــــا أخــــــر حولــــــه ــــــا جدي أمن

ــــــين  تافهــــــا يقــــــترب مــــــن العــــــدم  ويشــــــترط أن تكــــــون الأجــــــرة معلومــــــة بمعــــــنى أن تكــــــون الأجــــــرة متفــــــق عليهــــــا ب
ود يكفــــــي في تعيينهــــــا ذكــــــر نــــــوع المقــــــدار وإذا كــــــان بــــــدل الطــــــرفين ومعلومــــــة في العقــــــد، فــــــإذا كانــــــت مــــــن النقــــــ

 الإيجار تقديم عمل يجب تقويمه وتقديره في العقد .
تعـــــد المــــــدة مـــــن العناصـــــر الجوهريــــــة في عقـــــد الإيجـــــار لأننــــــه مـــــن العقـــــود الزمنيــــــة الـــــتي تتخـــــذ فيــــــه المــــــدة :  -3

 78/83مـــــــن الأمـــــــر  987/3التزامـــــــات وحقـــــــوق الطـــــــرفين تبعـــــــا لمـــــــدة العقـــــــد ، ولهـــــــذا فقـــــــد نصـــــــت المـــــــادة 
المتضـــــمن القـــــانون المـــــدني المعـــــدنل والمـــــتمنم علـــــى اننـــــه يجـــــب أن تحـــــدد مـــــدة الإيجـــــار ، أي يجـــــب أن تكـــــون مـــــدة 
ــــــة إذ علــــــى أســــــاس هــــــذه المــــــدة يتعــــــين  معلومــــــة وبالتــــــالي اســــــتبعد المشــــــرع العقــــــود غــــــير المحــــــددة والعقــــــود الأبدي

ـــــــد الحـــــــد الأقصـــــــى مقـــــــدار المنفعـــــــة الـــــــتي يســـــــتحقها المســـــــتأجر ، لم يحـــــــدد المشـــــــر  ـــــــري في التعـــــــديل الجدي ع الجزائ
إلان أننـــــه يســـــتفاد مــــن نـــــص المـــــادة أننــــه لا يجـــــوز أن يـــــبرم عقــــد الإيجـــــار لمـــــدة حيــــاة المســـــتأجر وإذا كـــــان  (2)للمــــدة

ـــــى  ـــــد مـــــدة الإيجـــــار عل ـــــلا يجـــــوز أن تزي ـــــك لقاصـــــر، ف ـــــه أو  1الشـــــيء المـــــأجور مل ـــــام بالإيجـــــار ولي ســـــنوات إذا ق
ـــــا بخصـــــوص بـــــدأ مـــــدة الإيجـــــار فإنهـــــا  78/83مـــــن الأمـــــر  983ا في المـــــادة وصـــــيه وهـــــذا مـــــا رأينـــــاه ســـــابق ، أمن

تســـــري مـــــن التـــــاريخ المتفـــــق عليـــــه في العقـــــد ، فـــــإذا لم يحـــــدد فمـــــن تاريـــــخ إبـــــرام العقـــــد، وكـــــذلك يجـــــوز اشـــــتراط 
ـــــذي   ـــــد الضـــــمني لعقـــــد الإيجـــــار ال ـــــد ألغـــــى نظـــــام التجدي ـــــد ق ـــــدأ الإيجـــــار مســـــتقبلا ، وللعلـــــم أن القـــــانون الجدي ب
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يجيـــــز أننـــــه عنـــــد انتهـــــاء المـــــدة ولم يقـــــم المـــــؤجر بإجـــــراء التنبيـــــه بالإخـــــلاء ضـــــمن المـــــدة القانونيـــــة فـــــانن العقـــــد كـــــان 
يتجــــــدد ضــــــمنيا ولمــــــدة غــــــير حاــــــدودة ، وأقــــــرن المشــــــرع الجزائــــــري حكمــــــا جديــــــدا ســــــهلا مــــــن الناحيــــــة القانونيــــــة 

لتنبيـــــــه بالإخـــــــلاء وهـــــــذا حيـــــــث بمجـــــــرد انتهـــــــاء مـــــــدة الإيجـــــــار ينتهـــــــي عقـــــــد الإيجـــــــار دون الحاجـــــــة إلى إجـــــــراء ا
المتضــــــمن القــــــانون المــــــدني المعــــــدنل والمــــــتمنم الــــــتي تــــــنص : ) ينتهــــــي  78/83مــــــن الأمــــــر  980حســــــب المــــــادة 

مـــــــــن الأمـــــــــر  3مكـــــــــرر 980بقـــــــــوة القـــــــــانون الإيجـــــــــار الصـــــــــادر مـــــــــن المنتفـــــــــع بانقضـــــــــاء الانتفـــــــــاع ( .والمـــــــــادة 
تهـــــي الإيجـــــار بانقضـــــاء المـــــدة المتفـــــق عليهـــــا المتضـــــمن القـــــانون المـــــدني المعـــــدنل والمـــــتمنم علـــــى أننـــــه : )ين 78/83

ــــــل انقضــــــاء المــــــدة  ــــــه بالإخــــــلاء ...( ، غــــــير أننــــــه يجــــــوز للمســــــتأجر إنهــــــاء عقــــــد الإيجــــــار قب دون حاجــــــة إل تنبي
ـــــه إلى مكـــــان آخـــــر  ففـــــي هـــــذه  لأســـــباب جديـــــة ومؤكـــــدة كارتفـــــاع تكـــــاليف الإيجـــــار أو لظـــــروف تتعلـــــق بانتقال

ر بمحـــــرر غــــير قضـــــائي يتضـــــمن إشـــــعار بإنهــــاء عقـــــد الإيجـــــار مـــــدة الحالــــة يجـــــب علـــــى المســــتأجر أن يخطـــــر المـــــؤج
مــــــن الأمــــــر  3في الفقــــــرة  3مكــــــرر 980شــــــهرين قبــــــل انتهــــــاء عقــــــد الإيجــــــار ، وهــــــذا مــــــا نصــــــت عليــــــه المــــــادة 

المتضـــــمن القـــــانون المـــــدني المعـــــدنل والمـــــتمنم : )...غـــــير أنـــــه يجـــــوز للمســـــتأجر إنهـــــاء عقـــــد الإيجـــــار قبـــــل  78/83
  ويجب عليه إخطار ذلك لسبب عائلي أو مهني

المــــــؤجر بموجــــــب حاــــــرر غــــــير قضــــــائي يتضــــــمن إشــــــعار لمــــــدة شــــــهرين( ، وقــــــد يحــــــدث أن يتــــــوفى المســــــتأجر قبــــــل 
انتهــــــاء مــــــدة الإيجــــــار، ففــــــي هــــــذه الحالــــــة لا ينتهــــــي عقــــــد الإيجــــــار بــــــل يســــــتمر العقــــــد إلى حــــــين انتهــــــاء المــــــدة 

أشــــــهر إنهــــــاء  8ع ســــــلفهم مــــــدة المتفــــــق عليهــــــا ، ومــــــع ذلــــــك يجــــــوز للخلــــــف العــــــام الــــــذين كــــــانوا يعيشــــــون مــــــ
العقـــــــد إذا أصـــــــبح مـــــــثقلا علـــــــيهم مـــــــن حيـــــــث التكـــــــاليف، إلان أن هـــــــذه القاعـــــــدة ليســـــــت مـــــــن النظـــــــام العـــــــام 
ــــث يجــــوز للمــــؤجر أن يتفــــق مــــع المســــتأجر أثنــــاء انعقــــاد العقــــد أننــــه في حالــــة وفاتــــه ينتهــــي العقــــد ولــــو قبــــل  حي

المتضــــــمن القــــــانون  78/83مــــــن الأمـــــر  3/ مكـــــرر980انتهـــــاء المــــــدة وهـــــذا حســــــب مـــــا نصــــــت عليـــــه المــــــادة 
ـــــتي تـــــنص : )غـــــير اننـــــه في حالـــــة وفـــــاة المســـــتأجر ، مـــــا لم يوجـــــد اتفـــــاق علـــــى خـــــلاف  المـــــدني المعـــــدنل والمـــــتمنم ال
ذلــــك، يســـــتمر العقـــــد إلى انتهــــاء مدتـــــه ، وفي هـــــذه الحالــــة يجـــــوز للورثـــــة الــــذين كـــــانوا يعيشـــــون عــــادة معـــــه منـــــذ 

ــــــد ( أشــــــهر إنهــــــاء العقــــــد إذا أصــــــبحت ت8ســــــتة ) كاليفــــــه باهظــــــة بالنســــــبة إلى مــــــواردهم أو أصــــــبح الإيجــــــار يزي
 أشهر من يوم وفاة المستأجر.  8عن حاجتهم ...( ويجب ممارسة حق انتهاء الإيجار خلال 

المتضـــــمن القـــــانون المـــــدني المعـــــدنل والمـــــتمنم علـــــى مـــــا  78/83مـــــن الأمـــــر  07تـــــنص المـــــادة ثالثـــــا : السبــــــب : 
غـــــــير مشـــــــروع أو لســـــــبب مخـــــــالف للنظـــــــام العـــــــام أو لـــــــلآداب كـــــــان العقـــــــد  يلـــــــي: )إذا التـــــــزم المتعاقـــــــد لســـــــبب

 باطلا( 
وعليــــــــــه إذا كــــــــــان الســــــــــبب الحقيقــــــــــي لإبــــــــــرام عقــــــــــد الوقــــــــــف غــــــــــير مشــــــــــروع كتجــــــــــارة وتــــــــــرويج للمخــــــــــدرات 
ــــــة يكــــــون مصــــــيره الــــــبطلان  ــــــإنن العقــــــد لا حاال والمســــــكرات أو كــــــان مخــــــالف للنظــــــام العــــــام والآداب العامــــــة ، ف

 المطلق .
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ـــــا : الك ــــــة : رابع ـــــث جعلهـــــا أمـــــر تاب ـــــة لإبرامـــــه حي إذا كـــــان عقـــــد الإيجـــــار في القـــــانون القـــــديم لم تشـــــترط الكتاب
نســـــــبي فقـــــــد تكـــــــون مشـــــــروطة بـــــــبعض القـــــــوانين الخاصـــــــة بالإيجـــــــارات الســـــــكنية مـــــــثلا ديـــــــوان الترقيـــــــة والتســـــــيير 

ذا لا يمنــــــع العقــــــاري وكــــــذلك إيجــــــار الأراضــــــي الفلاحيــــــة و الإيجــــــارات المتعلقــــــة بالنشــــــاط العقــــــاري ، ولكــــــن هــــــ
مكـــــــرر مـــــــن الأمـــــــر  987. وبالرجـــــــوع إلى نـــــــص المـــــــادة  (1)أن يكـــــــون عقـــــــد الإيجـــــــار كتابـــــــة مـــــــن أجـــــــل إثباتـــــــه

المتضــــــمن القـــــــانون المـــــــدني المعـــــــدنل والمـــــــتمنم الـــــــتي تـــــــنص: )ينعقـــــــد الإيجـــــــار كتابـــــــة ويكـــــــون لـــــــه تاريـــــــخ  78/83
ابـــــــة في عقـــــــد الإيجـــــــار فاننـــــــه يشـــــــترط الكت 3997ثابـــــــت وإلا كـــــــان باطـــــــلا ( ، نلاحـــــــظ أنـــــــه في ظـــــــل تعـــــــديل 

ـــــبر شـــــرط لصـــــحة لانعقـــــاده إضـــــافة إلى الشـــــروط  ـــــة عقـــــد الإيجـــــار تعت ـــــان كتاب ـــــه ف ـــــبطلان ، وعلي ـــــة ال تحـــــت طائل
أو غيرهــــــا، وعليــــــه يجــــــب  (2)الــــــتي ذكرناهــــــا ســــــابقا ، غــــــير أنن المشــــــرع لم يبــــــين طبيعــــــة الكتابــــــة إذا كانــــــت رسميــــــة

ـــــــا ـــــــة لإثب ـــــــينن أحكـــــــام الكتاب ـــــــتي تب ـــــــيس لانعقـــــــاده ، ويســـــــتخلص أن الرجـــــــوع للقواعـــــــد العامـــــــة ال ت الالتـــــــزام ول
الكتابــــــــة تكــــــــون رسميــــــــة كقاعــــــــدة عامــــــــة، ومفادهـــــــــا أن العقــــــــد يثبــــــــت فيــــــــه موظــــــــف أو ضــــــــابط عمـــــــــومي أو 

مــــــــن الأمــــــــر  139شــــــــخص مكلــــــــف بالخدمــــــــة العامــــــــة في حــــــــدود ســــــــلطاته وهــــــــذا مــــــــا نصــــــــت عليــــــــه المــــــــادة 
يلـــــي: )العقـــــد الرسمـــــي عقـــــد يثبــــــت  المتضـــــمن القـــــانون المـــــدني المعـــــدنل والمـــــتمنم والـــــتي تـــــنص علـــــى مـــــا 78/83

فيـــــه الموظـــــف أو ضـــــابط عمـــــومي أو شــــــخص مكلـــــف بخدمـــــة عامـــــة، مــــــا تم لديـــــه أو تلقـــــاه مـــــن ذوي الشــــــأن 
مكـــــــرر مـــــــن  139وذلـــــــك طبقـــــــا للأشـــــــكال القانونيـــــــة وفي حـــــــدود ســـــــلطته واختصاصـــــــه( كمـــــــا نصـــــــت المـــــــادة 

)زيادة عـــــــن العقـــــــود الـــــــتي يأمـــــــر المتضـــــــمن القـــــــانون المـــــــدني المعـــــــدنل والمـــــــتمنم علـــــــى مـــــــا يلـــــــي :  78/83الأمـــــــر 
 القانون بإخضاعها إلى شكل رسمي يجب تحت طائلة البطلان تحرير العقود التي 

 
ـــــة أو صـــــناعية أو كـــــل عناصـــــر مـــــن عناصـــــرها  ـــــة أو حاـــــلات تجاري ـــــة عقـــــار أو حقـــــوق عقاري تتضـــــمن نقـــــل ملكي

ـــــــازل عـــــــن أســـــــهم مـــــــن شـــــــركة أو حصـــــــص فيهـــــــا أو عقـــــــود إيجـــــــار زراعيـــــــة أو تجاريـــــــة أو عقـــــــود تســـــــيير  أو التن
حاـــــــلات تجاريـــــــة أو مؤسســـــــات صـــــــناعية في شـــــــكل رسمـــــــي ...( ، ويجـــــــب أن توقـــــــع العقـــــــود الرسميـــــــة مـــــــن قبـــــــل 
الأطــــــــراف والشــــــــهود عنــــــــد الانقضــــــــاء ويؤشــــــــر الضــــــــابط العمــــــــومي )الموثــــــــق( علــــــــى ذلــــــــك في آخــــــــر العقــــــــد و 

رد علـــــى عقـــــار ويعتـــــبر العقـــــد الرسمـــــي حجـــــة حـــــتى يثبـــــت تزويـــــره .وقـــــد نتســـــاءل هـــــل يجـــــوز إبـــــرام عقـــــد إيجـــــار وا
 وقفي في شكل عرفي ؟ .

                                                           

 33/33/3078المؤرخ في  79/78من الأمر  37سنة وجب إخضاعه لإجراءات الشهر، وهذا ما نصت عليه المادة  33لكن إذا تعدى عقد الإيجار  -1
( . 33أثني عشر سنة )المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري والتي تشترط شهر عقود الإيجار الواردة على العقار التي تزيد مدتها عن 

، الذي يحدد شروط وكيفيات إيجار الأراضي الوقفية المخصصة  3939أفريل 39المؤرخ في  39/79من المرسوم التنفيذي  90بالإضافة إلى نص المادة 
عداد عقد الإيجار ، ويخضع عقد ، و تنص هذه المادة على ما يلي : ) تخول السلطة المكلفة بالأوقاف إ 90، العدد  3939للفلاحة ، الجريدة الرسمية 

( سنة فما فوق ( للإشارة قبل هذا المرسوم كان يرجع للقواعد العامة بالنسبة لقضية 33الإيجار لإجراءات الإشهار العقاري إذا كانت مدة الإيجار اثنتي عشر )
 الإشهار  .

 . 33شعوة هلال ، مرجع سابق ، ص  - 3
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ــــــد بهــــــا في مواجهــــــة الغــــــير وهــــــذا حســــــب المــــــادة  ــــــة يعت ــــــة العرفي المتضــــــمن  78/83مــــــن الأمــــــر  133إن الكتاب
ـــــذ  ـــــتي تـــــنص : )لا يكـــــون العقـــــد العـــــرفي حجـــــة علـــــى الغـــــير في تاريخـــــه إلا من القـــــانون المـــــدني المعـــــدنل والمـــــتمنم وال

 قد ثابتا إبتداء :أن يكون له تاريخ ثابت  ويكون تاريخ الع
 من يوم تسجيله ،  -
 من يوم ثبوت مضمونه في عقد أخر حرره موظف عام ،  -
 من يوم التأشير عليه على يد ضابط عمومي مختص ،  -
 من يوم وفاة أحد الذين لهم على العقد خط و إمضاء ، -

 خالصة ( . غير أنه يجوز للقاضي تبعا للظروف ، رفض تطبيق هذه الأحكام فيما يتعلق بالم
يشــــــترط ألان ينكــــــر أحــــــدهم مــــــا هــــــو منســــــوب إليــــــه، ويســــــتخلص أنن الكتابــــــة تكــــــون في الأصــــــل رسميــــــة ويجــــــوز 

 قبول الكتابة العرفية بشرط عدم مخالفتها للقواعد العامة .
وأخــــــــيرا فإثبـــــــــات عقــــــــد الإيجـــــــــار بالوصــــــــولات والقـــــــــرائن الــــــــتي كانـــــــــت المحــــــــاكم تعتمـــــــــد عليهــــــــا في الإيجـــــــــارات 

ــــــــات الشــــــــفهية أصــــــــبحت لا  يعتــــــــد بهــــــــا في طــــــــل القــــــــانون الجديــــــــد، لأنن الوصــــــــولات سيقتصــــــــر دورهــــــــا في إثب
المخالصــــــة في بــــــدل الإيجــــــار وللإشــــــارة أن شــــــرط الكتابــــــة في عقــــــود الإيجــــــار لا يســــــري إلا بالنســــــبة للتصــــــرفات 
الـــــــتي انعقـــــــدت بعـــــــد صـــــــدور القـــــــانون الجــــــــديد ، وبمـــــــا أنن مديريـــــــة الشـــــــؤون الدينيـــــــة والأوقـــــــاف قـــــــد وضـــــــعت 

 لعقد الإيجار الوقفي لا نتوقع أن يكون عرفيا أو شفاهة . نموذجا 
ويكــــــون عقــــــد الإيجــــــار الــــــوقفي وفــــــق النمــــــوذج الــــــذي تعتمــــــده وزارة الشــــــؤون الدينيــــــة والأوقــــــاف وذلــــــك طبقــــــا 

ــــــــــنص المــــــــــادة  ــــــــــم  99ل ــــــــــوزاري رق ــــــــــاف والمحــــــــــدد لمهامهــــــــــا  30مــــــــــن القــــــــــرار ال ــــــــــة الأوق المتضــــــــــمن إنشــــــــــاء لجن
ــــــــى مســــــــتو  (1)وصــــــــلاحيتها ــــــــين والموجــــــــود عل ــــــــارق ب ــــــــة والأوقــــــــاف ، ولا يوجــــــــد ف ى مــــــــديريات الشــــــــؤون الديني

ـــــــوع الإيجـــــــار والمـــــــدة بالنســـــــبة للإيجـــــــار  ـــــــير في ن ـــــــتم فقـــــــط تغي نمـــــــاذج الإيجـــــــار الفلاحـــــــي والتجـــــــاري والســـــــكني ي
ـــــير، عنـــــد تحقـــــق كـــــل ذلـــــك نكـــــون بصـــــدد عقـــــد  الفلاحـــــي أمنـــــا باقـــــي المعطيـــــات والمعلومـــــات تبقـــــى بـــــدون تغي

( المتعلقـــــــــــة بإيجـــــــــــار الوقـــــــــــف الـــــــــــواردة في المرســـــــــــوم 19و إلى  33واد )إيجـــــــــــار صـــــــــــحيح، ومـــــــــــع اســـــــــــتقراء المـــــــــــ
ـــــــــأجير  03/133 ـــــــــري حـــــــــدد طـــــــــريقتين أو أســـــــــلوبين لت ـــــــــا أن المشـــــــــرع الجزائ ـــــــــا جلي ـــــــــينن لن ـــــــــذكر يتب الســـــــــابق ال

 الأملاك الوقفية وهما: الإيجار عن طريق المزاد العني والإيجار عن طريق التراضي . 
 
 
 
 

                                                           

، الصادر عن وزير الشؤون الدينية و الأوقاف، المتضمن إنشاء لجنة الأوقاف وتحديد مهامها 33/93/3000المؤرخ في  30القرار الوزاري رقم  -1
 . 3991، نشر وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، الجزائر، 33/33/3999المؤرخ في  399وصلاحياتها، المتمم بالقرار الوزاري رقم 
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 يان الوقفية العامة العقارية الفرع الثاني: طرق تأجير الأع
هنـــــاك طـــــريقتين مـــــن خلالهمـــــا يـــــتم إيجـــــار الأعيـــــان الوقفيـــــة العامـــــة ويتعلـــــق الأمـــــر بالإيجـــــار عـــــن طريـــــق المـــــزاد    

 العلني والإيجار عن طريق التراضي .
 أولا : إيجار الأملاك الوقفية عن طريق المزاد

ـــــوقفي للمـــــزاد العلـــــني كقاعـــــدة العامـــــة  مـــــن  33وذلـــــك حســـــب مـــــا نصـــــت عليـــــه المـــــادة يخضـــــع إيجـــــار الملـــــك ال
المشــــــار إليــــــه ســــــابقا والــــــتي تــــــنص علــــــى مــــــا يلــــــي : )يــــــؤجر الملــــــك الــــــوقفي في  03/133المرســــــوم التنفيــــــذي 

....عــــــــن طريــــــــق المــــــــزاد  37/99/3003المــــــــؤرخ في  03/39مــــــــن القــــــــانون رقــــــــم  93إطـــــــار أحكــــــــام المــــــــادة 
الوقـــــف يكـــــون بطريقـــــة المـــــزاد العلـــــني، للإشـــــارة  العلـــــني...( ، مـــــن خـــــلال هـــــذه المـــــادة يتضـــــح أنن انعقـــــاد إيجـــــار

ـــــارة عـــــن بنـــــاء أو أرضـــــا زراعيـــــة مشـــــجرة ، ولا يســـــتثنى منهـــــا  أننـــــه ســـــواء كـــــان هـــــذا الملـــــك أو المحـــــل الـــــوقفي عب
إلا مــــــا كانــــــت طبيعتــــــه أو وضــــــعيته القانونيــــــة تتعــــــارض مــــــع التــــــأجير أو إذا أشــــــترط الواقــــــف الانتفــــــاع بــــــه بغــــــير 

الأدنى بإيجـــــــار المثـــــــل عـــــــن طريـــــــق الخـــــــبرة الـــــــتي يراعـــــــى فيهـــــــا ضـــــــرورة المعاينـــــــة  طريقـــــــة التـــــــأجير ، ويحـــــــدد الســـــــعر
للمـــــــال الموقـــــــوف المـــــــؤجر بحضـــــــور ممثـــــــل عـــــــن الســـــــلطة المكلفـــــــة بالأوقـــــــاف وبإجـــــــراء اســـــــتطلاع رأي المصـــــــالح 
المختصـــــــة لاســـــــيما مصـــــــالح أمـــــــلاك الدولـــــــة بوصـــــــفها تملـــــــك مصـــــــلحة مختصـــــــة بالتقييمـــــــات العقاريـــــــة، ومديريـــــــة 

مــــــن نفــــــس المرســــــوم  31ســــــب طبيعــــــة الملــــــك الــــــوقفي ، ويجــــــري المــــــزاد وفقــــــا لــــــنص المــــــادة الفلاحــــــة وذلــــــك بح
تحـــــث إشــــــراف مــــــدير الشــــــؤون الدينيـــــة والأوقــــــاف وبمشــــــاركة مجلــــــس ســـــبل الخــــــيرات المنصــــــوص عليــــــه بالمــــــادتين 

ويجــــــــري المــــــــزاد  (1)المتضــــــــمن إحــــــــداث مؤسســــــــة المســــــــجد  03/33مــــــــن المرســــــــوم التنفيــــــــذي رقــــــــم  33و 93
ـــــى أســـــاس دفـــــتر شـــــر  مـــــن  31، يحـــــدده الـــــوزير المكلـــــف بالشـــــؤون ، وطبقـــــا لأحكـــــام المـــــادة (2)وط نمـــــوذجيعل

الــــــذي يحــــــدد شــــــروط إدارة الأمــــــلاك الوقفيــــــة وتســــــييرها وحمايتهــــــا وكيفيــــــات ذلــــــك المشــــــار  03/133المرســــــوم 
إليــــــه ســــــابقا علــــــى أننــــــه : )يجــــــري المــــــزاد العلــــــني تحــــــت إشــــــراف ناظــــــر الشــــــؤون الدينيــــــة وبمشــــــاركة مجلــــــس ســــــبل 

علـــــــى أســـــــاس دفـــــــتر شـــــــروط نمـــــــوذجي يحـــــــدده الـــــــوزير المكلـــــــف بالشـــــــؤون الدينيـــــــة والأوقـــــــاف ويعلـــــــن  الخـــــــيرات
يومـــــا مـــــن تاريـــــخ إجرائـــــه( ،  39المـــــزاد العلـــــني في الصـــــحافة الوطنيـــــة أو طـــــرق الإعـــــلان الأخـــــرى قبـــــل عشـــــرون 

ارة يومــــــا مــــــن تاريــــــخ إجــــــراء المــــــزاد، للإشــــــ 39ويعلــــــن في الصــــــحافة الوطنيــــــة أو طــــــرق الإعــــــلان الأخــــــرى قبــــــل 
فقـــــط تـــــتم مراجعـــــات طبيعيـــــة للأمـــــلاك الوقفيـــــة المـــــؤجرة ولحالتهـــــا عنـــــد تحديـــــد الســـــعر بســـــعر المثـــــل، قـــــد يكـــــون 
ــــــدين أو لم يكــــــون  ــــــوقفي مــــــثقلا ب ــــــل وهــــــذا إذا كــــــان الملــــــك ال ســــــعر الإيجــــــار معرضــــــا للنقصــــــان عــــــن ســــــعر المث

ــــة للوقــــف حــــدد هــــذه الأجــــرة بألان  إيجــــار  9/8تقــــل عــــن مرغــــوب فيــــه وقــــت إجــــراء المــــزاد ، لكــــن المشــــرع حماي

                                                           

 . 38، العدد  3003المتضمن إحداث مؤسسة المسجد ، الجريدة الرسمية  31/91/3003المؤرخ في  03/33المرسوم التنفيذي رقم  -1
   دفتر الشروط النموذجي هو دفتر تقيد فيه جميع الشروط بين المستثمر ومديرية الشؤون الدينية والأوقاف ، وتحدد فيه التزامات الطرفين.  -2
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ــــــــوافرت الفرصــــــــة أي عنــــــــد تجديــــــــد عقــــــــد  ــــــــل يجــــــــب الرجــــــــوع إليــــــــه مــــــــتى ت المثــــــــل، هــــــــذا الأخــــــــير أي ســــــــعر المث
 . (1)الإيجار

 ثانيا:  إيجار الأملاك الوقفية عن طريق التراضي 
مــــــن  38أعتــــــبر المشــــــرع الجزائــــــري إيجــــــار الأمــــــلاك الوقفيــــــة بالتراضــــــي طريقــــــة اســــــتثنائية مــــــن خــــــلال المــــــادة     

ـــــــم وتشـــــــجيع  03/133رســـــــوم الم ـــــــدة نشـــــــر العل ـــــــوقفي بالتراضـــــــي لفائ ـــــــك ال ـــــــنص : )يمكـــــــن تأجـــــــير المل ـــــــتي ت ال
ـــــــة  ـــــــة وبعـــــــد اســـــــتماع رأي لجن ـــــــف بالشـــــــؤون الديني ـــــــوزير المكل ـــــــه وســـــــبل الخـــــــيرات بترخـــــــيص مـــــــن ال البحـــــــث في

 أعلاه( 90الأوقاف المذكور في المادة 
ــــــوقفي بال  ــــــة تأجــــــير الملــــــك ال تراضــــــي لفائــــــدة نشــــــر العلــــــم وتشــــــجيع يستشــــــف مــــــن هــــــذه المــــــادة علــــــى إمكاني

البحــــــث فيــــــه ومختلــــــف ســــــبل الخــــــيرات، ويكــــــون هــــــذا التراضــــــي بعــــــد تــــــرخيص مــــــن الــــــوزير المكلــــــف بالشــــــؤون 
ــــــة وبعــــــد اســــــتطلاع رأي لجنــــــة الأوقــــــاف، ويجــــــري التراضــــــي علــــــى أســــــاس دفــــــتر شــــــروط نمــــــوذجي ويــــــتم  الديني

ـــــــة بـــــــين الهيئـــــــة المكلفـــــــة بالأوقـــــــاف والمســـــــتأجر ـــــــة علـــــــى المســـــــتوى إيجـــــــار الأمـــــــلاك الوقفي ، بالنســـــــبة لممثـــــــل الهيئ
مــــــــــن المرســــــــــوم التنفيــــــــــذي  91الــــــــــولائي هــــــــــو مــــــــــدير الشــــــــــؤون الدينيــــــــــة والأوقــــــــــاف والــــــــــذي منحتــــــــــه المــــــــــادة 

المحــــــدد لقواعــــــد تنظــــــيم مصــــــالح الشــــــؤون الدينيــــــة والأوقــــــاف في الولايــــــة وعملهــــــا والمشــــــار إليهــــــا  3999/399
نيــــــة والأوقــــــاف لإبــــــرام العقــــــود كطــــــرف مــــــؤجر أعــــــلاه ، حيــــــث ذكــــــرت المــــــادة صــــــلاحيات مــــــدير الشــــــؤون الدي

ـــــــــك تطبيقـــــــــا لـــــــــنص المـــــــــادة  مـــــــــن المرســـــــــوم  37والمســـــــــتأجر كطـــــــــرف ثان، وينبغـــــــــي تحديـــــــــد مـــــــــدة إيجـــــــــار وذل
المشـــــار إليــــــه ســـــابقا الــــــتي تــــــنص: )لا يصـــــح تأجــــــير الملــــــك الـــــوقفي لمــــــدة غــــــير حاـــــددة، تحــــــدد مــــــدة  03/133

 الإيجار بالمزاد أو بالتراضي . عقد الإيجار حسب طبيعة الملك الوقفي ونوعه( ، سواء كان
ـــــــت المـــــــادة (2)المتعلـــــــق بالنشـــــــاط العقـــــــاري 01/91حســـــــب المرســـــــوم التشـــــــريعي  منـــــــه علـــــــى مـــــــا  33فقـــــــد نصن

يلـــــي: )تجســـــد العلاقـــــات بـــــين المـــــؤجرين والمســـــتأجرين وجـــــوبا في عقـــــد إيجـــــار طبقـــــا للنمـــــوذج الـــــذي يحـــــدد عـــــن 
الســـــــابق الـــــــذكر تم إلغـــــــاءه بموجـــــــب  01/91طريـــــــق التنظـــــــيم ويحـــــــدد كتابيـــــــا بتـــــــاريخ مســـــــمى( لكـــــــن المرســـــــوم 

ـــــــل 37المـــــــؤرخ في  33/99القـــــــانون  ـــــــة  3933أفري ـــــــة العقاري ـــــــنظم نشـــــــاط الترقي ـــــــتي ت ـــــــذي يحـــــــدد القواعـــــــد ال ال
ولكــــــن نجــــــد مــــــديريات الشــــــؤون الدينيــــــة والأوقــــــاف لحــــــد الســــــاعة مازالــــــت تعمــــــل  (3)منــــــه 37باســــــتثناء المــــــادة 

ـــــه 01/91بالمرســـــوم  ـــــت علي ـــــذكر وهـــــذا مـــــا نصن ـــــذي تعتمـــــده وزارة  33المـــــادة  الســـــابق ال مـــــن عقـــــد الإيجـــــار ال
ـــــي: )عمـــــلا بأحكـــــام المـــــادة  ـــــنص علـــــى مـــــا يل ـــــتي ت ـــــة والأوقـــــاف وال مـــــن المرســـــوم التشـــــريعي  33الشـــــؤون الديني

والمتعلــــــــق بالنشــــــــاط العقــــــــاري، يخضــــــــع هــــــــذا العقــــــــد لتســــــــجيل  3001مــــــــارس  93المــــــــؤرخ في  01/91رقــــــــم 

                                                           

 .  383و ص  389،  ص  3998ى ، الجزائر ،  كنازة حامد ، الوقف العام في التشريع الجزائري ، دار الهد  -1
، الملغى بموجب القانون  39، العدد  3001المتعلق بالنشاط العقاري ، الجريدة الرسمية  93/91/3001المؤرخ في  01/91المرسوم التشريعي  - 2
  39، العدد  3933دة الرسمية الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية ، الجري 3933أفريل  37المؤرخ في  33/99
 الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية ، المشار إليه أعلاه.   3933أفريل 37المؤرخ في  33/99من القانون  39انظر المادة  - 3
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ــــــاف(، كمــــــا تعتمــــــد وزارة  ــــــه المصــــــالح المســــــيرة للأوق ــــــى نمــــــوذج خاصــــــا يفــــــرغ في ــــــاف عل ــــــة والأوق الشــــــؤون الديني
ـــــنص المـــــادة  ـــــة طبقـــــا ل ـــــوقفي مـــــن قبـــــل لجنـــــة الأوقـــــاف المركزي  30مـــــن القـــــرار الـــــوزاري رقـــــم  99عقـــــد الإيجـــــار ال

ــــــــين مــــــــا يتضــــــــمن هــــــــذا النمــــــــوذج  المتضــــــــمن إنشــــــــاء لجنــــــــة الأوقــــــــاف والمحــــــــدد لمهامهــــــــا وصــــــــلاحيتها، ومــــــــن ب
ـــــاط الوثيـــــق بعمليـــــ ـــــة الأحكـــــام ذات الارتب ة إيجـــــار الملـــــك الـــــوقفي ؛ ويجـــــدد عقـــــد الإيجـــــار خـــــلال الأشـــــهر الثلاث

 الأخيرة من مدته.
ــــــة غــــــير مطبقــــــة  ــــــني في إيجــــــار الأمــــــلاك الوقفي ــــــي نلحــــــظ أنن طريقــــــة المــــــزاد العل ــــــدان العمل ــــــا إلى المي لكــــــن إذا نزلنن

ـــــــا ا لطريقـــــــة في الغالـــــــب مـــــــن قبـــــــل مـــــــديريات الشـــــــؤون الدينيـــــــة والأوقـــــــاف، هـــــــذا رغـــــــم النصـــــــوص الموجـــــــودة أمن
المعمــــــول بهــــــا في عمليــــــة الإيجــــــار نجــــــد الإيجــــــار بالتراضــــــي، هــــــذا مــــــا يطــــــرح علامــــــات اســــــتفهام عــــــن الأســــــباب 
الكامنــــــــة وراء الإحجــــــــام عــــــــن تطبيــــــــق المــــــــزاد العلــــــــني، قــــــــد يرجعــــــــه الــــــــبعض إلى خصوصــــــــيات بعــــــــض المنــــــــاطق 

ـــــة )تســـــير مـــــن طـــــرف عـــــروش( ، ممـــــا يفـــــتح بابا ل لمحـــــاباة والإيجـــــارات الجغرافيـــــة المتواجـــــد فيهـــــا الأمـــــلاك الوقفي
ــــــف متواجــــــد في مكــــــان إســــــتراتيجي وجــــــد  ــــــف يعقــــــل وق ــــــدينار الرمــــــزي كمــــــا هــــــو معمــــــول بــــــه اليــــــوم إذ كي بال

ـــــد يعـــــود إلى ســـــنوات ســـــابقة ؟ هـــــذا مـــــن جهـــــة ومـــــن جهـــــة أخـــــرى  3938حيـــــوي في ســـــنة  ـــــثمن زهي ـــــؤجر ب ي
م لقـــــــــــانون المعـــــــــــدنل والمـــــــــــتمن  93/97مـــــــــــن قــــــــــانون الأوقـــــــــــاف  3مكـــــــــــرر  38المتأمــــــــــل في مـــــــــــا ورد في المـــــــــــادة 

المــــــــؤرخ في  03/39مــــــــن القــــــــانون رقــــــــم  3والــــــــتي تــــــــنص : )مــــــــع مراعــــــــاة أحكــــــــام المــــــــادة  03/39الأوقــــــــاف 
 ، تخضع 37/99/3003

عقـــــــــود إيجـــــــــار المحـــــــــلات الوقفيـــــــــة المعـــــــــدة للســـــــــكن والمحـــــــــلات التجاريـــــــــة لأحكـــــــــام القـــــــــانون المـــــــــدني والقـــــــــانون 
والتجاريــــــة تخضــــــع لأحكــــــام القــــــانون المــــــدني  التجــــــاري( ،  بمعــــــنى أنن عقــــــود إيجــــــار المحــــــلات الوقفيــــــة الســــــكنية

 93/33/3003المـــــــــؤرخ في  03/133والقـــــــــانون التجـــــــــاري ، وبالتـــــــــالي يظهـــــــــر لنـــــــــا أن المرســـــــــوم التنفيـــــــــذي 
المحــــــدد لشـــــــروط إدارة الأمـــــــلاك الوقفيــــــة وتســـــــييرها وحمايتهـــــــا وكيفيــــــات ذلـــــــك المشـــــــار إليــــــه ســـــــابقا أننـــــــه ملغـــــــى 

المــــــؤرخ  39/79مــــــن المرســــــوم التنفيــــــذي رقــــــم  39ادة ، لكــــــن تم بعثــــــه مــــــن جديــــــد مــــــن خــــــلال المــــــ (1)ضــــــمنا
ـــــــــة المخصصـــــــــة  3939فبفـــــــــري  39في  ـــــــــة الوقفي ـــــــــات إيجـــــــــار الأراضـــــــــي الفلاحي ـــــــــذي يحـــــــــدد شـــــــــروط وكيفي ال

   ( .2)للفلاحة
 المطلب الثاني: أحقية تأجير واستئجار الأملاك الوقفية

الأمـــــلاك الوقفيــــــة، ثم نعــــــرنج  ســـــنتناول في الفــــــرع الأول مـــــن هــــــذا المطلـــــب الشــــــخص المخــــــول قـــــانونا تأجــــــير    
 في الفرع الثاني إلى من له أحقية الاستئجار.

                                                           

، المدرسة العليا للقضاء  بدون السنة الجامعية ،  33بن رقية بن يوسف، حااضرات في إيجار الأملاك الوقفية العقارية، ألقيت على الطلبة القضاة الدفعة  - 1
 .31ص 
الذي يحدد شروط و كيفيات إيجار الأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة   3939فبفري  39المؤرخ في  39/79من المرسوم التنفيذي  39تنص المادة  - 2

 (. 3003ديسمبر  93المؤرخ في  03/133يذي رقم من المرسوم التنف 39إلى  33على ما يلي : ) دون الإخلال بأحكام المواد من 
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 الفرع الأول: من له أحقية التأجير 
المتعلــــــــق بقــــــــانون الأوقــــــــاف المعــــــــدنل والمــــــــتمنم : )يتــــــــولى  03/39مــــــــن قــــــــانون  11تطبيقــــــــا لــــــــنص المــــــــادة      

التنظـــــيم( ، مـــــن خـــــلال هـــــذه إدارة الأمـــــلاك الوقفيـــــة ناظـــــر للوقـــــف وذلـــــك حســـــب كيفيـــــات تحـــــدد عـــــن طريـــــق 
المـــــادة نستشـــــف أنن ناظـــــر الوقـــــف هـــــو مـــــن يتـــــولى إدارة وتســـــيير الأمـــــلاك الوقفيـــــة وبالتـــــالي هـــــو صـــــاحب الحـــــق 

المـــــذكور أعـــــلاه الـــــتي تـــــنص:  03/133مـــــن المرســـــوم التنفيـــــذي  38في تأجيرهـــــا لكـــــن بالرجـــــوع لـــــنص المـــــادة 
رأي لجنــــــة الأوقــــــاف...ناظرا لملــــــك وقفــــــي أو )يعــــــين الــــــوزير المكلــــــف بالشــــــؤون الدينيــــــة بقــــــرار بعــــــد اســــــتطلاع 

الموقـــــــوف  -3لعــــــدة أمـــــــلاك وقفيــــــة، كمـــــــا يعتمــــــد ناظـــــــرا للملــــــك الـــــــوقفي الخــــــاص ...وذلـــــــك مــــــن بـــــــين : ...
علــــــيهم...( . نجـــــــد أن مهـــــــام ناظـــــــر الوقـــــــف قـــــــد تســـــــند إلى الموقـــــــوف علـــــــيهم غـــــــير أننـــــــا إذا رجعنـــــــا إلى المـــــــادة 

عـــــــــد تنظـــــــــيم مصـــــــــالح الشـــــــــؤون الدينيـــــــــة والأوقـــــــــاف المحـــــــــدد لقوا 3999/399مـــــــــن المرســـــــــوم التنفيـــــــــذي  91
وعملهـــــا في الولايـــــة، فإنننـــــا نجـــــد أنن مديريـــــة الشـــــؤون الدينيـــــة والأوقـــــاف هـــــي صـــــاحبة الحـــــق في تأجـــــير الوقـــــف، 
وبالتـــــالي فـــــإن نظـــــارة الأمـــــلاك الوقفيـــــة تختلـــــف باخـــــتلاف نوعهـــــا مـــــا يجعـــــل أحقيـــــة التـــــأجير تختلـــــف مـــــن جهـــــة 

 على الوقف يجب أن يستوفي الشروط التالية: إلى أخـرى لقيام الناظر بالولاية 
 أن يكون معين بقرار وزاري بعد استطلاع رأي لجنة الأوقاف.  -
أن يكــــــون مســــــلما، جزائــــــريا، بالغــــــا، ســــــليم العقــــــل و البــــــدن، عــــــدلا أمينــــــا وذا كفــــــاءة وقــــــدرة علــــــى حســــــن  -

 . السابق الذكر  03/133من المرسوم التنفيذي  37التصرف وهذا حسب نص المادة 
ولا يســــــتلم النــــــاظر بــــــدل الإيجــــــار مــــــن المســــــتأجر مباشــــــرة إذ يقــــــوم هــــــذا الأخــــــير بإيــــــداعها في حســــــاب خــــــاص 
ــــــاف بــــــدوره  ــــــف وناظــــــر الأوق ــــــل وصــــــل يقدمــــــه لنــــــاظر الوق ــــــى مســــــتوى كــــــل ولايــــــة مقاب بالأمــــــلاك الوقفيــــــة عل

أنن يســـــــلم للمســـــــتأجر وصـــــــلا يثبـــــــت تســـــــديد بـــــــدل الإيجـــــــار، إلان أن الواقـــــــع العملـــــــي يثبـــــــت عكـــــــس ذلـــــــك إذ 
وكيـــــــل الأوقـــــــاف بمديريـــــــة الشـــــــؤون الدينيـــــــة والأوقـــــــاف هـــــــو مـــــــن يقـــــــوم بهـــــــذا العمـــــــل هـــــــذا بالنســـــــبة للأوقـــــــاف 
العامـــــــة، أمـــــــا بالنســـــــبة الأوقـــــــاف الخاصـــــــة فـــــــإن النـــــــاظر يســـــــتلم بـــــــدل الإيجـــــــار مـــــــن المســـــــتأجر مباشـــــــرة ويقـــــــوم 

 بتوزيعه للموقوف عليهم .
نتهـــــي مهامـــــه بالإعفـــــاء أو الإســـــقاط بموجـــــب ، وت (1)يباشـــــر ناظـــــر الوقـــــف عملـــــه تحـــــت رقابـــــة وكيـــــل الأوقـــــاف

، يتقاضــــــى ناظـــــر الوقــــــف أجـــــرة نظــــــير مجهـــــوده في إدارة وتســــــيير  (1)قـــــرار مـــــن وزيــــــر المكلـــــف بالشــــــؤون الدينيـــــة
                                                           

الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الوقفية وتسييرها وحمايتها وكيفيات ذلك على أنه  93/33/3003المؤرخ في  03/133من المرسوم  31تنص المادة  - 1
 ص المهام التالية : :) يباشر ناظر الملك الوقفي عمله تحت مراقبة وكيل الأوقاف ومتابعته ويتولى على الخصو 

 السهر على العين الموقوفة ، ويكون بذلك وكيلا على الموقوف عليهم وضامنا لكل تقصير ، -
 المحافظة على الملك الوقفي وملحقاته وتوابعه من عقارات ومنقولات ،  -
 القيام بكل عمل يفيد الملك الوقفي ، أو الموقوف عليهم ،  -
 مع التقيد بالتنظيمات المعمول بها وبشروط الواقف ،  دفع الضرر عن الملك الوقفي ، -
 السهر على صيانة الملك الوقفي المبني وترميمه وإعادة بنائه عند الاقتضاء ،  -
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شـــــؤون الملـــــك الـــــوقفي وهـــــذه الأجـــــرة تكـــــون ســـــنوية أو شـــــهرية تحـــــدد مـــــن ريـــــع الوقـــــف كمـــــا يعتمـــــد في تحديـــــد 
 .   (2)لعقد فإذا لم يحدد يتولى الوزير تحديده المقابل الشهري أو السنوي على ما ورد في ا

ـــــــى  ـــــــل الأوقـــــــاف عل ـــــــل يوجـــــــد وكي ـــــــاظر الأوقـــــــاف ب ـــــــر لن ـــــــرى أي أث ـــــــدان العملـــــــي لا ن ولكـــــــن بالرجـــــــوع إلى المي
مســـــتوى مـــــديريات الشـــــؤون الدينيـــــة والأوقـــــاف هـــــو مـــــن يقـــــوم بالمهـــــام المنوطـــــة بنـــــاظر الأوقـــــاف ، وعليـــــه ناظـــــر 

يتعــــــدها إلى الوجــــــود الفعلــــــي في الحيــــــاة العمليــــــة باســــــتثناء ناظــــــر الأوقــــــاف شــــــخص بقــــــي حبــــــيس المراســــــيم ولم 
 الأوقاف في المذهب الإباضـي .

 الفرع الثاني : من له أحقية استئجار الأملاك الوقفية
يجــــــــوز إيجــــــــار الأمــــــــلاك الوقفيــــــــة لأي مســــــــتأجر كامــــــــل الأهليــــــــة ومتمتــــــــع بكامــــــــل قــــــــواه العقليــــــــة وعنصــــــــر      

الوقفيــــــة تحــــــدثنا عنــــــه في ركــــــن الرضــــــا ، بــــــذلك يعتــــــبر المســــــتأجر مــــــدينا  أحقيــــــة اســــــتئجار الــــــوارد عــــــن الأمــــــلاك
 03/133المعــــــــدنل والمــــــــتمنم والمرســــــــوم التنفيــــــــذي  03/39وبالرجــــــــوع لقــــــــانون الأوقــــــــاف ( 3)للوقــــــــف بالأجــــــــرة

المحـــــــــدد لشـــــــــروط إدارة الأمـــــــــلاك الوقفيـــــــــة وتســـــــــييرها وحمايتهـــــــــا وكيفيـــــــــات ذلـــــــــك  93/33/3003المـــــــــؤرخ في 
ـــــــــه ســـــــــابقا نجـــــــــ ـــــــــا لأحكـــــــــام الشـــــــــريعة المشـــــــــار إلي ـــــــــة في الاســـــــــتئجار و إذا رجعن ـــــــــا لمســـــــــالة الأحقي دهما لم يتطرق

 :  (4) الإسلامية في توضيح ذلك يتبين لنا ما يلي
عــــــدم جــــــواز تأجــــــير النــــــاظر لعقــــــار مــــــن عقــــــارات الوقــــــف لنفســــــه ولأحــــــد مــــــن أصــــــوله و فروعــــــه هــــــم تحــــــت  -

ــــــل شــــــهادته مــــــ -ســــــلطته الشــــــرعية  ــــــف لمــــــن لا تقب ن الأصــــــول أو الفــــــروع حــــــتى مــــــن عــــــدم جــــــواز تأجــــــير الوق
 الدراجة الرابعة .

عـــــدم جـــــواز تأجـــــير الوقـــــف لأجنـــــبي بأقـــــل مـــــن أجـــــرة المثـــــل باســـــتثناء حالـــــة الضـــــرورة كمـــــا لـــــو اســـــتحق علـــــى  -
 الوقف دين أو إذا لم يستأجر الوقف إلان بأقل من بدل المثل .  

 

                                                                                                                                                                      

أفريل  37 المؤرخ في 39-03من القانون رقم  98السهر على حماية الملك الوقفي والأراضي الفلاحية الوقفية و استصلاحها وزراعتها وفقا لأحكام المادة  -
 والمذكور أعلاه ، 3003سنة 

 تحصيل عائدات الملك الوقفي ،  -
 ونا (. السهر على أداء حقوق الموقوف عليهم مع مراعاة شروط الواقف بعد خصم نفقات المحافظة على الملك الوقفي ، وحمايته وخدمته المثبتة  قان -

الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الوقفية وتسييرها وحمايتها وكيفيات  ذلك، المشار  93/33/3003المؤرخ في  03/133من المرسوم  33انظر المادة  - 1
 إليه سابقا. 

الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الوقفية  وتسييرها وحمايتها و   93/33/3003المؤرخ في  03/133من المرسوم التنفيذي  30و 33انظر المادتين  - 2
 كيفيات ذلك المشار إليه سابقا  .

دس ، الجزء الثاني ، عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، العقود الواردة على الانتفاع بالشيء )الإيجار والعارية( ، المجلد السا - 3
  3931، ص  3999منشورات الحقوقية ، بيروت ، 

مذكرة لنيل شهادة الماجستير تخصص قانون الإدارة المحلية، جامعة تلمسان ، السنة بن مشرنن خير الدين ، مذكرة إدارة الوقف في القانون الجزائري ،  - 4
 . 383ص  3933-3933الجامعية 
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ـــــة قـــــانون يـــــنظم شـــــؤون الوقـــــ ف ، وحـــــتى تكـــــون هـــــذه الشـــــروط والجـــــدير بالـــــذكر أن شـــــروط الواقـــــف تعتـــــبر بمثاب
منتجــــــــة وناجعــــــــة يجــــــــب أن تصــــــــدر مــــــــن الواقــــــــف عنــــــــد إنشــــــــاء الوقــــــــف وعــــــــدم مخالفتهــــــــا لإحكــــــــام الشــــــــريعة 

المعــــــــدنل  03/39مــــــــن قــــــــانون الأوقــــــــاف  98، 38،  39،  98الإســــــــلامية وهــــــــذا تطبيقــــــــا لأحكــــــــام المــــــــواد 
 والمتمنم و المشار إليه سابقا . 

 ومدته المطلب الثالث: أجرة الإيجار الوقفي 
ـــــــة ، وعليـــــــه ســـــــنتطرق في الفـــــــرع        ـــــــة في إيجـــــــار الأعيـــــــان الوقفي تعتـــــــبر الأجـــــــرة والمـــــــدة مـــــــن المســـــــائل الجوهري

 الأول إلى الأجرة، وفي الفرع الثاني إلى المدة .
 الفرع الأول: الأجرة في عقد الإيجار الوقفي 

ـــــا لعنصـــــ     ر الأجـــــرة وهـــــي المقابـــــل الـــــذي ســـــبق وأن تحـــــدثنا عـــــن الأجـــــرة في ركـــــن المحـــــل وذلـــــك عنـــــدما تطرقن
يدفعــــــه المســــــتأجر لقــــــاء انتفاعــــــه بالعــــــين المــــــؤجرة ، وإذا تخلفــــــت الأجــــــرة بطــــــل عقــــــد الإيجــــــار ، تحــــــدد الأجــــــرة 
في الشـــــريعة الإســـــلامية رضـــــائنا علـــــى ألان يـــــؤجر النـــــاظر العـــــين بأقـــــل مـــــن ثمـــــن المثـــــل ولا بالغـــــبن الفـــــاحش وإذا 

ــــــوقفي بغــــــبن فــــــاحش فــــــإنن ا ــــــاظر الملــــــك ال ــــــر الن ــــــاظر مــــــن المســــــتأجر أجن لعقــــــد لا يقــــــع باطــــــلا وإنمــــــا يطلــــــب الن
ــــــة الأجــــــرة إلى أجــــــرة المثــــــل وقــــــت العقــــــد ــــــد الأجــــــرة إلى المــــــزاد  ( .1)تكمل بينمــــــا المشــــــرع الجزائــــــري أخضــــــع تحدي

ـــــــني وفـــــــق أســـــــلوبين همـــــــا  (2)العلـــــــني أو التراضـــــــي ـــــــة الإيجـــــــار بالمـــــــزاد العل ـــــــد يتحـــــــدد الســـــــعر الأدنى في عملي ، وق
بالنســـــــــبة لأســـــــــلوب القيمــــــــة الإيجاريـــــــــة يتحـــــــــدد  (3)يــــــــة ، وأســـــــــلوب القيمـــــــــة التجاريــــــــةأســــــــلوب القيمـــــــــة الإيجار 

الســــــعر الأدنى مــــــن خــــــلال القيمــــــة التجاريــــــة والــــــتي هــــــي القيمــــــة المتوســــــطة الــــــتي تمثــــــل الســــــعر العــــــادي لإيجــــــار 
ــــل  ــــغ الإيجــــار مــــن خــــلال تحلي ــــة هــــي طريقــــة القصــــد منهــــا اســــتخراج مبل ــــا أســــلوب القيمــــة التجاري عقــــار مــــا، أمن

ــــــة للأمــــــلاك الســــــو  ــــــة والقــــــيم الإيجاري ــــــى معــــــدل القســــــمة بــــــين القــــــيم التجاري ــــــتي تعتمــــــد عل ــــــة ال ــــــة المحلي ق العقاري
العقاريـــــــة، مـــــــع الأخـــــــذ بعـــــــين الاعتبـــــــار العوامـــــــل الماديـــــــة )الموقـــــــع، لمســـــــاحة، شـــــــبكة الميـــــــاه الصـــــــالحة للشـــــــرب، 

ــــــــا المعمــــــــول  شــــــــبكة الكهــــــــرباء ...( والعوامــــــــل الاقتصــــــــادية )القــــــــرب مــــــــن المــــــــدن و شــــــــبكات الطــــــــرق ...( أمن
مـــــن نمـــــوذج إيجـــــار الســـــكنات  91بالنســـــبة للإيجـــــار بالتراضـــــي فيحـــــدد باتفـــــاق الطـــــرفين هـــــذا مـــــا أكدتـــــه المـــــادة 

الوقفيـــــــــة: )ثمـــــــــن الإيجـــــــــار: حـــــــــدد ثمـــــــــن الإيجـــــــــار بــــــــــ... ويـــــــــدفع في نهايـــــــــة كـــــــــل ســـــــــنة إلى حســـــــــاب الأوقـــــــــاف 
 د أو عند تجديده(.المفتوح ...يمكن مراجعة قيمة الإيجار عند نهاية تاريخ سريان هذا العق

                                                           

 . 337، ص3030وهبة الزحيلي ، الفقه الإسلامي وأدلته ، الجزء الثامن ،  دار الفكر ، سوريا ،  - 1
الذي يحدد شروط إدارة الأملاك  الوقفية وتسييرها  93/33/3003المؤرخ في  03/133من المرسوم التنفيذي رقم  31والمادة  33انظر نص المادة  - 2

 وحمايتها وكيفيات ذلك ، المشار إليه سابقا . 
. لشرح الأسلوبين  وبن مشرنن خير  3993نوفمبر  93إلى  98مقران حامد ، التقييمات العقارية ، حااضرة  قدمت لوكلاء الأوقاف ، الجزائر ، من  - 3

 .   378، مرجع سابق ، ص الدين 
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كنقــــــد للواقــــــع العملــــــي نــــــرى أن أمــــــوال الإيجــــــار تحــــــونل مباشــــــرة إلى الصــــــندوق المركــــــزي ولا تصــــــب في الحســــــاب 
الــــــولائي للأوقــــــاف الخــــــاص بالنفقــــــات، وبالتــــــالي لا يســــــتفيد الموقــــــوف عليــــــه مــــــن ريــــــع هــــــذا الوقــــــف ولا يرجــــــع 

الإيجــــار والبقيــــة الــــتي تمثــــل نســــبة  مــــن مبــــالغ  %38عليــــه بالنفــــع، رغــــم أنــــه مــــؤخرا أصــــبحت تقتطــــع نســــبة 
 3931أفريــــــل 39المؤرخــــــة في  383وهــــــذا حســــــب المقــــــررة رقــــــم  (1)تــــــترك في الصــــــندوق المركــــــزي  78%

ـــــاف ، هـــــذا إذا نظـــــرنا إلى طبيعـــــة عقـــــد الوقـــــف مـــــا إذا كـــــان حاـــــدد  الصـــــادرة عـــــن وزارة الشـــــؤون الدينيـــــة والأوق
لوقـــــف المحـــــدد الجهـــــة نجـــــد أن الجهـــــة الوصـــــية لا تفــــــرق الجهـــــة أو غـــــير حاـــــدد بالنســـــبة للحالـــــة الأولى المتعلقـــــة با

ـــــف أو غـــــير  ـــــق إرادة الواق ـــــيهم مـــــن خـــــلال تطبي ـــــوف عل ـــــع هـــــذا الوقـــــف يعـــــود مباشـــــرة إلى الموق ـــــين إن كـــــان ري ب
المعــــــــدنل  03/39مــــــــن قــــــــانون الأوقــــــــاف 98ذلــــــــك، إذ نجــــــــدها تخــــــــالف الــــــــنص القــــــــانوني المــــــــذكور في المــــــــادة 

احـــــــترام إرادة الواقـــــــف وتنفيـــــــذها، وتجـــــــدر الإشـــــــارة إلى أنن هنـــــــاك الـــــــتي نصـــــــت علـــــــى الســـــــهر علـــــــى  (2)والمـــــــتمنم
بعــــــض الــــــولايات يحــــــترم فيهــــــا إرادة الواقــــــف وعلــــــى ســــــبيل المثــــــال الأمــــــلاك الوقفيــــــة الــــــتي أوقفــــــت لمســــــجد أول 
ـــــاف  ـــــة والأوق ـــــة الشـــــؤون الديني ـــــة عامـــــة تســـــيرها مديري ـــــبر أمـــــلاك وقفي ـــــة ، هـــــذه الأمـــــلاك تعت نـــــوفمبر بولايـــــة باتن

 . (3)ر لاعتبارات المسجد فإنه يتم تحويل كل ريوع الإيجار الوقفي لفائدة هذا المسجدللولاية ، ونظ
 الفرع الثاني: مدة إيجار الملك الوقفي 

تناولنـــــا أنفــــــا مـــــدة الإيجــــــار في الأحكـــــام العامــــــة لقـــــانون المــــــدني في ركـــــن المحــــــل ، والآن ســـــنرى مــــــدة إيجــــــار      
، وقــــــد ســــــار  (4)تقييــــــد إيجــــــار الملــــــك الــــــوقفي بــــــزمن معــــــين الملــــــك الــــــوقفي ذهــــــب جمهــــــور الفقهــــــاء إلى ضــــــرورة

المـــــــذكور ســـــــابقا ، وتحـــــــدد  03/133المشـــــــرع الجزائـــــــري في نفـــــــس الســـــــياق مـــــــن خـــــــلال  المرســـــــوم التنفيـــــــذي  
مـــــــن المرســـــــوم  93الفقـــــــرة  37مـــــــدة عقـــــــد الإيجـــــــار الـــــــوقفي حســـــــب طبيعـــــــة الملـــــــك وهـــــــذا مـــــــا أكدتـــــــه المـــــــادة 

يجـــــــار حســـــــب طبيعـــــــة الملـــــــك الـــــــوقفي ونوعـــــــه ...( أي حيـــــــث تـــــــنص : )...تحـــــــدد مـــــــدة عقـــــــد الإ 03/133
ــــــة  قــــــد يكــــــون طبيعــــــة الملــــــك عقــــــارا أو منقــــــولا أو منفعــــــة، وبالتــــــالي إذا كــــــان عقــــــارا تكــــــون المــــــدة طويلــــــة مقارن

   (5)بالمنقول أو المنفعة
الشــــــريعة الإســــــلامية تميــــــز بــــــين مــــــا إذا كانــــــت العــــــين مــــــن المبــــــاني أو مــــــن الأراضــــــي ، و القــــــول المعمــــــول بــــــه    
ـــــا  ألان  ـــــت أمن ـــــة المعـــــدة للســـــكن كـــــذلك الأمـــــر بالنســـــبة للحواني ـــــدار والأمكن ـــــى ســـــنة في ال ـــــد مـــــدة الإيجـــــار عل تزي

ــــــــزيادة في  91الأراضــــــــي فإجارتهــــــــا يجــــــــب ألان تتجــــــــاوز مــــــــدتها  ــــــــت المصــــــــلحة تقتضــــــــي ال ســــــــنوات ، إلان إذا كان
                                                           

يتضمن إنشاء صندوق مركزي  للأملاك الوقفية ،  93/91/3000تم استحداث الصندوق المركزي للأملاك الوقفية بموجب قرار  وزاري مشترك مؤرخ في  -1
 . 13، العدد  3000وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف ، جريدة رسمية 

المعدل والمتمم والمشار إليه سابقا على ما يلي : ) الوقف ليس ملكا للأشخاص الطبيعيين ولا  الاعتباريين  03/39من قانون الأوقاف  98تنص المادة  -2
 ويتمتع بالشخصية المعنوية وتسهر الدولة على احترام إرادة الواقف وتنفيذها ( . 

    .3938/ 38/99لمسيلة ، بتاريخ وهذا حسب اتصال سابق بالسيد بارود يوسف مدير الشؤون الدينية والأوقاف لولاية ا -8
 . 387و ص  388زهدي يكن ، أحكام الوقف ، المكتبة العصرية ، بيروت ، بدون سنة النشر ، الطبعة الأولى ، ص  -4
 .    370بن مشرنن خير الدين، مرجع سابق ، ص  -5
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وزارة الشـــــــــؤون ، أمنـــــــــا النمـــــــــوذج الـــــــــذي تعتمـــــــــده  (1)إجـــــــــارة الـــــــــدار و الحـــــــــانوت أو الـــــــــنقص في إجـــــــــارة الأرض
شــــــهرا كحــــــد أقصــــــى  39الدينيــــــة والأوقــــــاف في عقــــــود الإيجــــــار فمــــــدة إيجــــــار المحــــــلات التجاريــــــة الوقفيــــــة هــــــي 

ـــــــا فيمـــــــا يتعلـــــــق بالأراضـــــــي الفلاحيـــــــة الوقفيـــــــة فمـــــــدة  ولا يجـــــــوز تجاوزهـــــــا ، مثلهـــــــا مثـــــــل الســـــــكنات الوقفيـــــــة أمن
قـــــاء الـــــذي جمـــــع وكــــــلاء الأوقــــــاف المنبثقـــــة عـــــن الل(  2)ســـــنوات وهـــــذا مـــــا أكدتـــــه توصـــــية بســــــكرة 91إيجارهـــــا 

بمعهــــــــد تكــــــــوين الإطــــــــارات الدينيــــــــة بســــــــيدي عقبــــــــة بولايــــــــة  3931ديســــــــمبر  19بالــــــــوزارة الوصــــــــية بتــــــــاريخ 
 بسكـرة ، وينتهي الإيجار الوقفي بانتهاء مدتـه .

 المبحث الثاني: أثار إيجار الأمـلاك الوقفية وانتهائـها 
د لشــــــــــروط إدارة الأمــــــــــلاك الوقفيــــــــــة و تســــــــــييرها وحمايتهــــــــــا المحــــــــــد 03/133يعتــــــــــبر المرســـــــــــوم التنفيــــــــــذي      

ــــــة ،  وكيفيــــــات ذلــــــك والمشــــــار إليــــــه ســــــابقا ، أهــــــم المراســــــيم الــــــتي تضــــــبط أحكــــــام إيجــــــار وإدارة الأمــــــلاك الوقفي
ــــــا الأمــــــور الــــــتي لم يتطــــــرق لهــــــا هــــــذا المرســــــوم فتطبــــــق عليهــــــا الأحكــــــام العامــــــة للقــــــانون المــــــدني مــــــع مراعــــــاة  أمن

مية، ولهــــــذا ســــــنتناول في هــــــذا المبحــــــث أثار الإجــــــارة العاديــــــة للملــــــك الــــــوقفي ضــــــمن أحكــــــام الشــــــريعة الإســــــلا
 المطلب الأول والقواعد المتعلقة بحالات انتهاء هذا العقد في المطلب الثاني .  

 المطلب الأول: أثار إيجار الأملاك الوقفية 
ــــــل يقصــــــد بالآثار عمومــــــا تلــــــك الالتزامــــــات الــــــتي يرتبهــــــا انعقــــــاد الملــــــك الــــــو       قفي علــــــى طــــــرفي العقــــــد ، ممث

 98الوقــــــف النـــــــاظر أو الســــــلطة الوصـــــــية باعتبــــــار الوقـــــــف يشـــــــكل  شخصــــــية معنويـــــــة طبقــــــا لأحكـــــــام المـــــــادة 
المتضـــــــمن القـــــــانون المـــــــدني  78/83مـــــــن الأمـــــــر  90المعـــــــدنل والمـــــــتمنم والمـــــــادة  03/39مـــــــن قـــــــانون الأوقـــــــاف 

ومـــــن جهـــــة ثانيـــــة هنـــــاك طـــــرف ثان هـــــو فيقـــــع عليهمـــــا كـــــل الالتزامـــــات الواقعـــــة علـــــى المـــــؤجر هـــــذا مـــــن جهـــــة 
المســـــــتأجر الـــــــذي تقـــــــع عليـــــــه هـــــــو الأخـــــــر التزامــــــــات نـــــــصن عليهـــــــا المشـــــــرع في القـــــــانون المـــــــدني الجزائــــــــري وفي 

 النموذج المعتمد من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
 الفرع الأول: التزامات المؤجر للملك الوقفي 

شــــــــؤون الدينيــــــــة والأوقــــــــاف وهــــــــذا حســــــــب مــــــــا هــــــــو فقــــــــط للتوضــــــــيح بالنســــــــبة للمــــــــؤجر هــــــــو مديريــــــــة ال     
منصـــــــوص عليـــــــه في مقدمـــــــة العقـــــــد النمـــــــوذجي للإيجـــــــار الأمـــــــلاك الوقفيـــــــة المعـــــــد مـــــــن طـــــــرف وزارة الشـــــــؤون 
الدينيـــــــة والأوقـــــــاف: )عقـــــــد الإيجـــــــار بـــــــين مديريـــــــة الشـــــــؤون والأوقـــــــاف لولاية...المســـــــماة فيمـــــــا يأتي " المـــــــؤجر" 

ــــــك يمثلهــــــا السيد....بصــــــفته مــــــديرا للشــــــؤون الدي ــــــى ذل ــــــا عل ــــــيس ناظــــــر الوقــــــف كمــــــا علقن ــــــاف( ول ــــــة والأوق ني
 سابقا و تتمثل التزامات المؤجر فيما يلي : 
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 أولا: تسليم المستأجر العين الموقوفة وملحقاتها 
ــــــى النحــــــو      ــــــواردة في القــــــانون المــــــدني وذلــــــك عل ــــــزام وفــــــق الأحكــــــام العامــــــة ال ــــــاول هــــــذا الالت ــــــة نتن في البداي

الســـــــابقة الـــــــذكر مـــــــن  978/3ليم العـــــــين المـــــــؤجرة وملحقاتهـــــــا فقـــــــد تناولتـــــــه المـــــــادة التـــــــالي: يلتـــــــزم المـــــــؤجر تســـــــ
ـــــه تســـــليم شـــــيء آخـــــر حـــــتى وان كـــــان  78/83الأمـــــر  المتضـــــمن القـــــانون المـــــدني المعـــــدنل والمـــــتمنم ، ولا يجـــــوز ل

أفضـــــــــل إلان إذا وافـــــــــق المســـــــــتأجر عليهـــــــــا ويلتـــــــــزم كـــــــــذلك المـــــــــؤجر بتســـــــــليم ملحقـــــــــات العـــــــــين المـــــــــؤجرة بمعـــــــــنى 
تها ويـــــتم تحديــــــد هـــــذه الملحقـــــات في الاتفــــــاق بـــــين المتعاقـــــدين مــــــثلا إذا كانـــــت أرض زراعيـــــة موضــــــوع مســـــتلزما

ــــــا إذا كــــــان موضــــــوع الإيجــــــار ســــــكن  عقــــــد الإيجــــــار فــــــانن مــــــن ملحقاتهــــــا مصــــــاريف الميــــــاه وحقــــــوق الارتفــــــاق أمن
ــــــى المــــــؤجر أن يســــــلم الملحقــــــات وهــــــي الأجــــــزاء المعــــــدة للاســــــتعمال الســــــكني مــــــن با ب في عمــــــارة فيجــــــب عل

ـــــــا بمعـــــــنى حضـــــــور  ـــــــة الأمـــــــاكن تخضـــــــع لإجـــــــراء وجاهي رئيســـــــي والســـــــطح والســـــــلم ، واشـــــــترط المشـــــــرع أنن معاين
ـــــث يلحـــــق  الطـــــرفين المـــــؤجر والمســـــتأجر يفـــــرغ في حاضـــــر أو بيـــــان وصـــــفي يفـــــترض أن يمضـــــي عليـــــه الطـــــرفين بحي

خــــــيرة مــــــن المــــــادة هــــــذا المحضــــــر بعقــــــد الإيجــــــار . وإذا تســــــلم العــــــين المــــــؤجرة دون هــــــذا الإجــــــراء فــــــانن الفقــــــرة الأ
المـــــــذكورة ســــــــلفا تفــــــــترض أنن المــــــــؤجر سيســــــــلم العــــــــين المـــــــؤجرة في حالــــــــة حســــــــنة إلان أنن هــــــــذه القرينــــــــة بســــــــيطة 

المتضــــــــمن القــــــــانون المــــــــدني المعــــــــدنل  78/83مــــــــن الأمــــــــر  977يمكــــــــن إثبــــــــات عكســــــــها كمــــــــا تــــــــنص المــــــــادة 
لحة للاســــــتعمال الـــــذي أجــــــرت والمـــــتمنم علـــــى أننــــــه : )إذا ســـــلمت العــــــين المـــــؤجرة في حالــــــة لا تكـــــون فيهــــــا صـــــا

ـــــــبر، جـــــــاز للمســـــــتأجر أن يطلـــــــب فســـــــخ الإيجـــــــار أو  ـــــــى هـــــــذا الاســـــــتعمال نقـــــــص معت ـــــــه أو طـــــــرأ عل مـــــــن أجل
إنقــــــاص بــــــدل الإيجــــــار بقــــــدر مــــــا نقــــــص مــــــن الاســــــتعمال مــــــع التعــــــويض عــــــن الضــــــرر في الحــــــالتين إذا أقتضــــــى 

حالـــــة لا تكـــــون فيهـــــا صـــــالحة الأمـــــر ذلـــــك( ، أي بمعـــــنى في حالـــــة تســـــليم العـــــين المـــــؤجرة مـــــن قبـــــل المـــــؤجر في 
للاســــــتعمال ومختلفــــــة عــــــن الغــــــرض المقصــــــود مــــــن الشــــــيء المــــــؤجر حســــــب اتفــــــاق أطــــــراف العقــــــد أو يختلــــــف 
عـــــن طبيعـــــة الشـــــيء فاننـــــه يجـــــوز للمســـــتأجر أن يطلـــــب فســـــخ عقـــــد الإيجـــــار أو إنقـــــاص بـــــدل الإيجـــــار ) وذلـــــك 

ـــــــة للقاضـــــــي( ويقـــــــدر مـــــــا نقـــــــص مـــــــن الاســـــــتعمال مـــــــع التعـــــــو  يض عـــــــن الضـــــــرر في حســـــــب الســـــــلطة التقديري
ــــــزاع المطــــــروح أمامــــــه حــــــول عــــــدم  ــــــاظر في الن الحــــــالتين إذا اقتضــــــى الأمــــــر فهــــــي مســــــألة موضــــــوعية للقاضــــــي الن

 .التزام المؤجر تسليم العين المؤجرة صالحة للاستعمال 
 (  1)ثانيا: تعهد بصيانة الوقف طيلة مدة الإيجار وجعله صالح الانتفاع   

المتضـــــــمن القـــــــانون المـــــــدني المعـــــــدنل والمـــــــتمنم علـــــــى أننـــــــه: )يلتـــــــزم  78/83مـــــــن الأمـــــــر  970/3تقضـــــــي المـــــــادة 
ـــــه أن يقـــــوم  ـــــت عليهـــــا وقـــــت التســـــليم  ويجـــــب علي ـــــتي كان ـــــة ال المـــــؤجر بصـــــيانة العـــــين المـــــؤجرة لتبقـــــى علـــــى الحال
بالترميمـــــــات الضـــــــرورية أثنـــــــاء مـــــــدة الإيجـــــــار، دون الترميمـــــــات الخاصـــــــة بالمســـــــتأجر...( ، أي أنن المـــــــؤجر ملـــــــزم 

                                                           

العين المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم والمشار إليه أعلاه على أن : ) يلتزم المؤجر بتسليم  78/83في فقرتها الأولى من الأمر  978تنص المادة  - 1
 المؤجرة للمستأجر في حالة تصلح للاستعمال المعد لها تبعا لاتفاق الطرفين ...( 
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 المـــــــؤجرة لتبقـــــــى علـــــــى الحالـــــــة الـــــــتي ســـــــلمت بهـــــــا وأن يقـــــــوم بجميـــــــع الترميمـــــــات الضـــــــرورية دون بصـــــــيانة العـــــــين
ــــــك الترميمــــــات اللازمــــــة لحفــــــظ العــــــين المــــــؤجرة  الترميمــــــات الخاصــــــة بالمســــــتأجر والترميمــــــات الضــــــرورية هــــــي تل

لــــتي هــــي أو ضــــرورية للانتفــــاع بهــــا، هــــذا مــــن جهــــة ومــــن جهــــة أخــــرى لا يلتــــزم المــــؤجر بالترميمــــات التأجيريــــة ا
ـــــــل  خاصـــــــة بالمســـــــتأجر ويقصـــــــد بهـــــــا الترميمـــــــات البســـــــيطة ، فيكـــــــون مـــــــن العـــــــدل أن يتحملهـــــــا المســـــــتأجر مث
إصــــــــلاح النوافــــــــذ والأبــــــــواب والأقفــــــــال... الخ، وفي حالــــــــة وقــــــــوع نــــــــزاع بــــــــين طــــــــرفين حــــــــول الترميمــــــــات فــــــــانن 

ـــــتي قاضـــــي الموضـــــوع هـــــو الـــــذي يحـــــدد مـــــا إذا كـــــان الإصـــــلاح غـــــير بســـــيط فيـــــدخل في الترميمـــــات الضـــــر  ورية ال
ــــــتي يتحملهــــــا المستأجـــــــر ، ولا يجــــــوز  ــــــة ال ــــــدخل في الترميمــــــات التأجيري يتحملهــــــا المــــــؤجر أو إصــــــلاح بســــــيط في

مـــــن الأمـــــر  933للمســـــتأجر أن يمنـــــع المـــــؤجر مـــــن مباشـــــرة الترميمـــــات الضـــــرورية وهـــــذا مـــــا نصـــــت عليـــــه المـــــادة 
للمســــــتأجر أن يمنــــــع المــــــؤجر مـــــــن  المتضــــــمن القــــــانون المــــــدني المعـــــــدنل والمــــــتمنم الــــــتي تــــــنص: )لا يجـــــــوز 78/83

إجـــــــــراء الترميمـــــــــات المســـــــــتعجلة الضـــــــــرورية لحفـــــــــظ العـــــــــين المـــــــــؤجرة ...( ، كـــــــــذلك يتحمـــــــــل المـــــــــؤجر الرســـــــــوم 
مـــــــن  970والضـــــــرائب وغيرهـــــــا مـــــــن التكـــــــاليف المثقلـــــــة بالعـــــــين المـــــــؤجرة حســـــــب الفقـــــــرة الأخـــــــيرة مـــــــن المـــــــادة 

 تــــــــــنص: )...يتحمــــــــــل المــــــــــؤجر الرســــــــــوم المتضــــــــــمن القــــــــــانون المــــــــــدني المعــــــــــدنل والمــــــــــتمنم الــــــــــتي 78/83الأمــــــــــر 
والضــــــرائب وغيرهــــــا مــــــن التكــــــاليف المثقلــــــة للعــــــين المــــــؤجرة( ، غــــــير أننــــــه في حالــــــة الضــــــرورة والاســــــتعجال يجــــــوز 
للمســـــتأجر أن يقـــــوم بالترميمـــــات الضـــــرورية علـــــى حســـــاب المـــــؤجر وهـــــذا مـــــا نصـــــت عليـــــه الفقـــــرة الأخـــــيرة مـــــن 

لمـــــــدني: )...إذا كانـــــــت الترميمـــــــات مســـــــتعجلة ، جـــــــاز المتضـــــــمن القـــــــانون ا 78/83مـــــــن الأمـــــــر  939المـــــــادة 
للمســـــتأجر أن يقــــــوم بتنفيــــــذها علــــــى حســــــاب المعــــــني بهــــــا( ، أمنــــــا مــــــا يتعلــــــق بالجــــــزاء المقــــــرر للالتــــــزام بالصــــــيانة 

ــــــه المــــــادة  ــــــت علي المتضــــــمن القــــــانون المــــــدني المعــــــدنل والمــــــتمنم علــــــى أننــــــه :  78/83مــــــن الأمــــــر  939فقــــــد نصن
ـــــذ المـــــؤجر ـــــة عـــــدم تنفي لالتزامـــــه بالصـــــيانة وبعـــــد اعـــــذاره بموجـــــب حاـــــرر غـــــير قضـــــائي يجـــــوز للمســـــتأجر  )في حال

ــــــه فــــــانن الجــــــزاء  ــــــدل الإيجــــــار دون الإخــــــلال بحقــــــه في التعــــــويض ...( وعلي ــــــة بفســــــخ العقــــــد أو إنقــــــاص ب المطالب
ـــــام ـــــث يجـــــبر المـــــؤجر علـــــى القي ـــــني طبقـــــا للقواعـــــد العامـــــة ، بحي ـــــذ العي  المقـــــرر لالتـــــزام المـــــؤجر بالصـــــيانة هـــــو التنفي
ـــــا عـــــن كيفيـــــة الوصـــــول إلى التنفيـــــذ العيـــــني فـــــإذا لم يقـــــرر المـــــدين تنفيـــــذ التزامـــــه جـــــاز  بالترمـــــيم للعـــــين المـــــؤجرة وأمن
للــــــدائن )المســــــتأجر( أن يطلــــــب ترخيصــــــا مــــــن القضــــــاء بتنفيــــــذ الالتــــــزام علــــــى نفقــــــة المــــــدين )المــــــؤجر( إذا كــــــان 

ـــــة الاســـــتعجال فيجـــــوز للمســـــتأجر أن ي ـــــا وأمنـــــا في حال ـــــذ ممكن ـــــى نفقـــــة المـــــدين دون هـــــذا التنفي نفـــــذ الالتـــــزام عل
ـــــه المســـــتأجر ، فـــــانن  ـــــا أو كـــــان ممكنـــــا ولم يطلب ـــــذ العيـــــني غـــــير ممكن ـــــرخيص مـــــن القضـــــاء ، وأمنـــــا إذا كـــــان التنفي ت
مـــــن حـــــق المســـــتأجر طلـــــب الحكـــــم لـــــه بالتعـــــويض بســـــبب الضـــــرر الـــــذي يصـــــيبه مـــــن نقـــــص الانتفـــــاع في العـــــين 

دل الإيجــــــار بقــــــدر مــــــا طــــــرأ مــــــن نقــــــص في المنفعــــــة ولكــــــن المــــــؤجرة والصــــــورة المثاليــــــة للتعــــــويض هــــــي إنقــــــاص بــــــ
ـــــــا أصـــــــاب المســـــــتأجر مـــــــن ضـــــــرر إذا   يجـــــــوز إضـــــــافة إلى إنقـــــــاص بـــــــدل الإيجـــــــار الحكـــــــم بتعويضـــــــات أخـــــــرى عمن
كـــــان المـــــؤجر هـــــو المتســـــبب بهـــــذا الضـــــرر وبالمقابـــــل إذا كـــــان خطـــــأ نقـــــص الانتفـــــاع راجـــــع إلى المســـــتأجر فـــــانن 

ـــــــــا إذ ا كـــــــــان الـــــــــنقص راجـــــــــع إلى  ســـــــــبب أجنـــــــــبي فـــــــــانن للمســـــــــتأجر أن للمـــــــــؤجر أن يرجـــــــــع إلى المســـــــــتأجر وأمن
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ـــــــه أن يطلـــــــب فســـــــخ عقـــــــد الإيجـــــــار وهـــــــذه المســـــــألة  يطلـــــــب إنقـــــــاص الأجـــــــرة دون تعويضـــــــه عـــــــن الأضـــــــرار ول
المتضـــــــــمن  78/83مـــــــــن الأمـــــــــر  939تقديريـــــــــة للقاضـــــــــي في الاســـــــــتجابة لهـــــــــذا الطلـــــــــب ، وتشـــــــــترط المـــــــــادة 

ـــــى ـــــدل الإيجـــــار أو طلـــــب  القـــــانون المـــــدني المعـــــدنل والمـــــتمنم أننـــــه يجـــــب عل ـــــع الأمـــــر بإنقـــــاص ب المســـــتأجر قبـــــل رف
ــــــتي طــــــرأت  ــــــذره بضــــــرورة إجــــــراء الترميمــــــات ال الفســــــخ أن يقــــــوم بإعــــــذار المــــــؤجر بمحــــــرر غــــــير قضــــــائي كمــــــا ين
ــــــة الســــــابق الــــــذكر  ــــــوزارة الشــــــؤون الديني ــــــى العــــــين المــــــؤجرة . بخصــــــوص مــــــا ورد في النمــــــوذج المعتمــــــد مــــــن ال عل

والأوقـــــاف باعتبارهـــــا الســـــلطة المكلفـــــة بالأوقـــــاف رعايـــــة الأمـــــلاك الوقفيـــــة مـــــن فتقـــــوم مديريـــــة الشـــــؤون الدينيـــــة 
خــــــــلال إســــــــناد تســــــــييرها لنــــــــاظر الوقــــــــف تحــــــــث مراقبــــــــة وكيــــــــل الأوقــــــــاف فيلتــــــــزم بالمحافظــــــــة و الصــــــــيانة المــــــــال 
الموقـــــوف وترميمـــــه لكـــــي يكـــــون صـــــالحا للانتفـــــاع بـــــه  ويترتـــــب علـــــى الإخـــــلال بـــــذلك طلـــــب فســـــخ أو إنقـــــاص 

الســـــابقة الـــــذكر مـــــن القـــــانون المـــــدني المعـــــدنل والمـــــتمنم ،  939وهـــــذا مـــــا نصـــــت عليـــــه المـــــادة الـــــثمن للمســـــتأجر 
وقـــــــــد أعفـــــــــى المشـــــــــرع ناظـــــــــر الأوقـــــــــاف مـــــــــن القيـــــــــام بـــــــــبعض الترميمـــــــــات وجعلهـــــــــا علـــــــــى عـــــــــاتق المســـــــــتأجر  

الخاصــــــة بالكهــــــرباء و المــــــاء وهــــــذا عكــــــس مــــــا هــــــو وارد في القــــــانون المــــــدني، وقــــــد أشــــــارت إلى كالتوصــــــيلات 
ـــــك المـــــاد ـــــان ...علـــــى مـــــا يلـــــي : يتحمـــــل المســـــتأجر كامـــــل  99ة ذل مـــــن نمـــــوذج عقـــــد الإيجـــــار : ) أتفـــــق الطرف

ـــــــــين  ـــــــــة مناصـــــــــفة ب أعبـــــــــاء الترميمـــــــــات والإصـــــــــلاحات الداخليـــــــــة وتكـــــــــون الإصـــــــــلاحات والترميمـــــــــات الخارجي
 الطرفين(.

 ثالثا: الامتناع عن المساس بحقوق المستأجر في التمتع بالعين المؤجرة 
ــــــه المــــــادة  ــــــى المــــــؤجر أن  78/83مــــــن الأمــــــر  931جــــــاءت ب المتضــــــمن القــــــانون المــــــدني المعــــــدنل والمــــــتمنم: )عل

ــــــــه أن يحــــــــدث بهــــــــا أو  ــــــــع عــــــــن كــــــــل تعــــــــرض يحــــــــول دون انتفــــــــاع المســــــــتأجر بالعــــــــين المــــــــؤجرة، ولا يجــــــــوز ل يمتن
 بملحقاتها أي تغيير ينقص من هذا الانتفاع ...( .

يلتــــــزم المــــــؤجر بمــــــا يلــــــي: .... الامتنــــــاع عــــــن مــــــن نمــــــوذج عقــــــد الإيجــــــار: )  93وهــــــذا مــــــا نصــــــت عليــــــه المــــــادة 
 المساس بحقوق المستأجر في التمتع بالأماكن المؤجرة تمتعا إرتياحيا( . 

    (  1)رابعا : ضمان التعرض
ـــــل يجـــــب  ـــــبعض الترميمـــــات ، ب ـــــوقفي للمســـــتأجر وقيامـــــه ب ـــــك ال ـــــد تســـــليمه المل ـــــف عن التزامـــــات المـــــؤجر لا تتوق

 المؤجرة .أن يضمن المؤجر حق الانتفاع بالعين 
 ويتضمن هذا الضمان نوعين من الالتزام: 

نقصــــــد بــــــه تعــــــرض المــــــؤجر شخصــــــيا للمســــــتأجر ســــــواء كــــــان  الالتــــــزام بضــــــمان التعــــــرض الشخصــــــي: -1
 . (2)أو قانونيا (1)هذا التعرض ماديا

                                                           

ئا .مقتبس من  يقصد بالتعرض إتيان المؤجر أو غيره لعمل أو تصرف من شانه أن ئؤثر سلبا على حيازة المستأجر للعين المؤجرة و انتفاعه بها كاملا وهاد -1
 . 338القانون المدني لشعوة هلال مرجع سابق ، ص  كتاب الوجيز في شرح عقد الإيجار في
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ـــــزام بضـــــمان التعـــــرض الصـــــادر مـــــن الغـــــير:  -9 هـــــو إدعـــــاء الغـــــير بأنن لـــــه الحـــــق علـــــى العـــــين المـــــؤجرة  الالت

فـــــع الغـــــير دعـــــوى يطالـــــب فيهـــــا المســـــتأجر إخـــــلاء العـــــين المـــــؤجرة، أو أن يســـــتولي علـــــى العـــــين مســـــتندا كـــــأن ير 
علـــــى حـــــق يدعيـــــه فـــــإذا حـــــدث ذلـــــك وكـــــان أثنـــــاء مـــــدة الإيجـــــار يكـــــون المـــــؤجر ضـــــامنا لهـــــذا التعـــــرض و يجـــــب 

 78/83مـــــــن الأمـــــــر  939علـــــــى المســـــــتأجر إخطـــــــار المـــــــؤجر بهـــــــذا التعـــــــرض وهـــــــذا مـــــــا نصـــــــت عليـــــــه المـــــــادة 
من القــــــــانون المــــــــدني المعـــــــدنل والمــــــــتمنم علــــــــى أننـــــــه: )يتعــــــــين علــــــــى المســـــــتأجر إخطــــــــار المــــــــؤجر بالــــــــدعوى المتضـــــــ

المرفوعـــــة مـــــن الغـــــير الـــــذي يـــــدعي حقـــــا علـــــى العـــــين المـــــؤجرة يتعـــــارض مـــــع حـــــق المســـــتأجر ومطالبتـــــه بالضـــــمان 
 ، وفي هذه الحالة يمكن المستأجر طلب إخراجه من الخصـام ...(.

   (3)فيةخامسا: ضمان العيوب الخ
يلتــــــزم المــــــؤجر بضــــــمان العيــــــب الخفــــــي الــــــذي قــــــد يطــــــرأ بعــــــد التســــــليم كاتفــــــاق علــــــى وجــــــود أجهــــــزة تدفئــــــة في 
العــــــين ثم يتبــــــين عــــــدم وجودهــــــا ، وفي حالــــــة ثبــــــوت العيــــــب الخفــــــي للمســــــتأجر أن يطلــــــب إمــــــا التنفيــــــذ العيــــــني 

 930ه المــــــادة )إصــــــلاح العيــــــب( أو إنقــــــاص الأجــــــرة، أو كــــــذلك فســــــخ عقــــــد الإيجــــــار وهــــــذا مــــــا نصــــــت عليــــــ
المتضـــــــمن القـــــــانون المـــــــدني المعـــــــدنل والمـــــــتمنم : )إذا وجـــــــد بالعـــــــين المـــــــؤجرة عيـــــــب يتحقـــــــق  78/83مـــــــن الأمـــــــر

معـــــــه الضـــــــمان، يجـــــــوز للمســـــــتأجر حســـــــب الحالـــــــة أن يطلـــــــب فســـــــخ الإيجـــــــار أو إنقـــــــاص بـــــــدل الإيجـــــــار ولـــــــه  
الإصـــــــلاح لا كــــــذلك أن يطلـــــــب إصـــــــلاح العيـــــــب أو أن يقـــــــوم هـــــــو بإصـــــــلاحه علـــــــى نفقـــــــة المـــــــؤجر إذا كـــــــان 

ــــت  يشــــكل نفقــــة باهظــــة علــــى المــــؤجر، فــــإذا لحــــق المســــتأجر ضــــرر مــــن العيــــب التــــزم المــــؤجر بتعويضــــه مــــا لم يثب
 أنه يجهل وجود العيب( .

 الفرع الثاني: التزامات مستأجر الملك الوقفي
بالنظـــــــر إلى طبيعــــــــة وخصوصـــــــية الوقــــــــف فإننـــــــه يخضــــــــع للالتزامــــــــات العامـــــــة الــــــــواردة في أحكـــــــام العقــــــــد، كمــــــــا 

 يخضع لأحكام خاصة .
 
 

                                                                                                                                                                      

 التعرض المادي هو ذلك التعرض الذي يصدر من فاعله دون أن يستند فيه إلى أي حق يدعيه على العين المؤجرة كدخول العين المؤجرة دون إذن - 1
 .                333فاع المستأجر بهذه العين ، و شعوة هلال مرجع سابق ص المستأجر أو قيامه بتعديل العين المؤجرة و هذا ما من شأنه تعطيل أو الإنقاص من انت

اخلة مع هو الإدعاء الصادر من المؤجر الذي يتعارض مع حق المستأجر في الانتفاع  بالعين ، كأن يؤجر العين لشخص أخر في نفس المدة أو لمدة متد -2
ؤجرة بعد أن كان غير مالك لها فيطلب من المستأجر أن يردها على أساس أنه مالكها ، و شعوة هلال سريان عقد المستأجر ، أو كأن يتملك المؤجر العين الم

 .                337مرجع سابق ، ص 
صت عليه ن قد يظهر في الملك الوقفي المؤجر عيب خفي يحرم المستأجر من الانتفاع ، لذلك كان من الطبيعي أن يضمن المستأجر العيوب الخفية وهذا ما -3

التي جرى العرف على التسامح فيها،   المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم: )يضمن المؤجر للمستأجر، باستثناء العيوب  78/83من الأمر   933المادة 
  لى خلاف ذلك ...( .كل ما يوجد بالعين المؤجرة من عيوب تحول دون استعمالها أو تنقص من هذا الاستعمال نقصا حاسوسا ، مالم يوجد اتفاق ع
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 أولا: الالتزامات العامة لمستأجر الملك الوقفي 
ـــــوقفي: )... شـــــغل الأمـــــاكن طبقـــــا للغـــــرض المتفـــــق عليـــــه  97نصـــــت المـــــادة  مـــــن نمـــــوذج عقـــــد إيجـــــار الملـــــك ال

ــــــــة المســــــــبقة  ــــــــزات المــــــــؤجرة دون الموافقــــــــة الكتابي ــــــــل علــــــــى المحــــــــلات والتجهي في العقــــــــد وبعــــــــدم إجــــــــراء أي تحوي
المــــــؤجر وعــــــدم إحــــــداث تغيــــــير في طبيعــــــة الملــــــك الــــــوقفي، ســــــواء بالــــــزيادة أو النقصــــــان إلا بعــــــد  والصــــــريحة مــــــن

 الموفقة الكتابية من المؤجر.
 دفع ثمن الإيجار في الموعد المتفق عليه . -
الســــــــماح بتنفيــــــــذ أشــــــــغال تحســــــــين الأجــــــــزاء المشــــــــتركة أو الأجــــــــزاء الخاصــــــــة في الأمــــــــاكن العقاريــــــــة المــــــــؤجرة  -

 شغال اللازمة لإبقاء المحلات على حالها و الأجهزة المؤجرة على حالها .نفسها وكذلك الأ
 التكفل بالصيانة العادية للأماكن المؤجرة و التجهيزات و التركيبات بها ...(  -

 من خلال ما سبق يمكن ضبط أهم الالتزامات العامة للملك الوقفي وذلك على النحو التالي: 
الـــــوقفي المـــــؤجر وفـــــق مـــــا أعـــــد لـــــه و الامتنـــــاع عـــــن إحـــــداث تغيـــــيرات الالتـــــزام باســـــتعمال الملـــــك  -01

 فيه: 
المتضــــــــمن القــــــــانون المــــــــدني المعــــــــدنل والمــــــــتمنم علــــــــى أننــــــــه :)يلتــــــــزم  78/83مــــــــن الأمــــــــر  903حســــــــب المــــــــادة 

المســــــتأجر بأن يســـــتعمل العـــــين المـــــؤجرة حســـــبما وقـــــع الإنفـــــاق عليـــــه، فـــــإن لم يكـــــن هنـــــاك اتفـــــاق وجـــــب علـــــى 
  العين المؤجرة بحسب ما أعدت له(.  المستأجر أن يستعمل

قــــــد يكــــــون اســــــتعمال العــــــين المــــــؤجرة حســــــب مــــــا يكــــــون مبينــــــا في العقــــــد صــــــراحة كــــــالمنزل يســــــتعمل للســــــكن 
والأرض تســـــــتعمل للزراعـــــــة او لتشـــــــيد عليهـــــــا مصـــــــنع، فـــــــلا يجـــــــوز للمســـــــتأجر أن يســـــــتعمل العـــــــين المـــــــؤجرة في 

ـــــنص العقـــــد ـــــه العقـــــد صـــــراحة، أمنـــــا إذا لم ي ـــــى المســـــتأجر  غـــــير مـــــا نـــــص علي ـــــى اســـــتعمال العـــــين المـــــؤجرة فعل عل
ــــــا بخصــــــوص إحــــــداث المســــــتأجر لتغــــــيرات في العــــــين  ــــــه ، أمن اســــــتعمال العــــــين المــــــؤجرة بحســــــب مــــــا أعــــــدت علي

المضـــــــمن القــــــانون المـــــــدني المعـــــــدنل والمــــــتمنم علـــــــى مـــــــا  78/83مـــــــن الأمــــــر  903فقـــــــد نصــــــت المـــــــادة  المــــــؤجرة
 جرة أي تغيير بدون إذن مكتوب من المؤجر( .)لا يجوز للمستأجر أن يحدث بالعين المؤ  يلي:

ـــــل  ـــــذي يشـــــاء ، ب ـــــف يشـــــاء وفي الوقـــــت ال ـــــوقفي كي ـــــك ال ـــــه لا يســـــتطيع المســـــتأجر اســـــتعمال المل ـــــك كل مـــــن ذل
ـــــة  ـــــف اســـــتعمال الأمـــــلاك الوقفي ـــــه لا يتوق ـــــذكر أن ـــــه ، الجـــــدير بال ـــــف حســـــب مـــــا تم الاتفـــــاق علي اســـــتعمال الوق

جر الان يتركــــــه دون اســــــتعمال ، خاصــــــة إذا كــــــان هــــــذا وفــــــق الغــــــرض الــــــذي أعــــــد مــــــن أجلــــــه بــــــل علــــــى المســــــتأ
الــــــترك يســــــبب ضـــــــررا بالملــــــك الـــــــوقفي أو بالمــــــؤجر ، كمـــــــا لا يحــــــق للمســـــــتأجر إجــــــراء تغيـــــــيرات تمــــــس بالملـــــــك 
الــــــوقفي كهــــــدم حــــــائط أو تقســــــيم العــــــين الموقوفــــــة ، وأي إخــــــلال بــــــذلك يخــــــول للمــــــؤجر أي الســــــلطة المكلفــــــة 

مـــــــن نمـــــــوذج عقـــــــد  39لتزاماتـــــــه وهـــــــذا مـــــــا نصـــــــت عليـــــــه المـــــــادة بالأوقـــــــاف أن تفســـــــخ العقـــــــد لعـــــــدم تنفيـــــــذ ا
 الإيجـار الوقفي .
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 الالتزام بدفع بدل الإيجار:  -09
المتضـــــمن القـــــانون المـــــدني المعـــــدنل والمـــــتمنم علـــــى اننـــــه:  78/83مـــــن الأمـــــر  903وهـــــذا مـــــا نصـــــت عليـــــه المـــــادة 

ـــــدفع بـــــدل الإيجـــــار في المواعيـــــد المتفـــــق ع ليهـــــا، فـــــإذا لم يكـــــن هنالـــــك اتفـــــاق )يجـــــب علـــــى المســـــتأجر أن يقـــــوم ب
وجــــــــب الوفــــــــاء ببــــــــدل الإيجــــــــار في المواعيــــــــد المعمــــــــول بهــــــــا في الجهــــــــة ويكــــــــون دفــــــــع بــــــــدل الإيجــــــــار في مــــــــوطن 
المســـــتأجر مـــــا لم يكـــــن اتفـــــاق أو عـــــرف يقضـــــي بخـــــلاف ذلـــــك( ، بـــــذلك يعتـــــبر هـــــذا الالتـــــزام مـــــن الأمـــــور الـــــتي 

ـــــتي يتحم ـــــى عـــــاتق المســـــتأجر ومـــــن أهـــــم الالتزامـــــات ال ـــــه بموجـــــب عقـــــد إيجـــــار  (1)لهـــــا المســـــتأجرتقـــــع عل ، وعلي
مـــــن المرســـــوم التنفيـــــذي  38الملـــــك الـــــوقفي يعتـــــبر المســـــتأجر مـــــدين للملـــــك الـــــوقفي هـــــذا مـــــا نـــــص عليـــــه المـــــادة 

الــــــــــــذي يحــــــــــــدد شــــــــــــروط إدارة الأمــــــــــــلاك الوقفيــــــــــــة وتســــــــــــييرها  93/33/3003المــــــــــــؤرخ في  03/133رقــــــــــــم 
ــــــتي تــــــن ص : )يعتــــــبر المســــــتأجر مــــــدينا للملــــــك الــــــوقفي...( وحمايتهــــــا وكيفيــــــات ذلــــــك والمشــــــار إليــــــه ســــــابقا ال

وذلـــــك بصـــــفة شـــــهرية منتظمـــــة، وبـــــدل الإيجـــــار يكـــــون قـــــابلا للـــــزيادة أو النقصـــــان تماشـــــيا مـــــع أســـــعار الســـــوق 
 بناء على قرار من وزارة الشؤون الدينية .

 المحافظة على العين المؤجرة:  -03
ة الإيجـــــــار بأن يبـــــــذل العنايـــــــة في ذلـــــــك مـــــــا يبدلـــــــه يلتـــــــزم المســـــــتأجر بالمحافظـــــــة علـــــــى العـــــــين المـــــــؤجرة أثنـــــــاء مـــــــد

 .الرجل المعتاد وتشدد مسؤولية المستأجر إذا احترقت العين المؤجرة لهذا لها أحكام خاصة 
والتزامــــــــه بإجــــــــراء الترميمــــــــات الضــــــــرورية ويلتــــــــزم المســــــــتأجر  مســــــــؤولية المســــــــتأجر عــــــــن ســــــــلامة العــــــــين المــــــــؤجرة

يهــــــــا فهــــــــي تــــــــدخل ضــــــــمن العنايــــــــة الواجــــــــب بــــــــذلها في اســــــــتعمال بإجـــــــراء الترميمــــــــات الإيجاريــــــــة المتعــــــــارف عل
ـــــــنص المـــــــادة  ـــــــث ت المتضـــــــمن القـــــــانون المـــــــدني المعـــــــدنل والمـــــــتمنم  78/83مـــــــن الأمـــــــر  909العـــــــين المـــــــؤجرة حي

علــــــى أننــــــه: )يلتــــــزم المســــــتأجر بالقيــــــام بالترميمــــــات الخاصــــــة بالإيجــــــار والجــــــاري بهــــــا العمــــــل مــــــا لم يوجــــــد اتفــــــاق 
رورة إخطـــــار المـــــؤجر بكـــــل أمـــــر يســـــتوجب التـــــدخل في حالـــــة التعـــــدي علـــــى علـــــى خـــــلاف ذلـــــك( ، وعليـــــه ضـــــ

العـــــين المـــــؤجرة مـــــن طـــــرف شـــــخص أخـــــر يـــــدعي الملكيـــــة فعلـــــى المســـــتأجر إخطـــــار المـــــؤجر ، وبالرجـــــوع لقـــــوانين 
و المراســـــــيم الـــــــتي تضـــــــبط الأعيـــــــان الوقفيـــــــة فإننـــــــه لا يجـــــــوز التصـــــــرف في العـــــــين المـــــــؤجرة مـــــــن طـــــــرف المســـــــتأجر 

ـــــرهن أو الت ـــــا أو بشـــــكل مؤقـــــت حســـــب ســـــواء بال ـــــير مـــــن طبيعتهـــــا كليـــــا أو جزئي ـــــة أو تغي ـــــع أو الهب ـــــازل أو البي ن
المعــــــدنل والمــــــتمنم الــــــتي تــــــنص: )لا يجــــــوز التصــــــرف في أصــــــل الملــــــك  03/39مــــــن قــــــانون الأوقــــــاف  31المــــــادة 

ــــــازل أو غيرهــــــا( ، كمــــــا  ــــــة أو التن ــــــع أو الهب ــــــه، بأي صــــــفة مــــــن صــــــفات التصــــــرف ســــــواء بالبي ــــــوقفي المنتفــــــع ب ال
ــــــع مــــــن إحــــــداث أي يلتــــــ زم المســــــتأجر بإجــــــراء إصــــــلاحات وترميمــــــات لازمــــــة لاســــــتغلال العــــــين الموقوفــــــة، ويمتن

تغيــــــيرات في الملــــــك الــــــوقفي إلان بعــــــد الموافقــــــة المكتوبــــــة مــــــن طــــــرف الســــــلطة المكلفــــــة بالوقــــــف بموجــــــب وصــــــل 
ن وحســـــــن مســـــــجل ، كمـــــــا يقـــــــع علـــــــى عـــــــاتق المســـــــتأجر احـــــــترام القـــــــوانين والآداب العامـــــــة في النظافـــــــة والأمـــــــ
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الجــــوار وعنــــد مخالفــــة ذلــــك يفســــخ العقــــد بقــــوة القــــانون، كمــــا يفســــخ العقــــد بقــــوة القــــانون إذا تــــوفي المســــتأجر 
ـــــه وجـــــوبا لصـــــالح ورثتـــــه ـــــرد المســـــتأجر العـــــين (1)ويعـــــاد تحريـــــره للمـــــدة المتبقيـــــة من ـــــد انتهـــــاء عقـــــد الإيجـــــار ي ، وعن

 داية الأمر .   الموقوفة وفقا لمحضر الذي أستلم بناء عليه الملك الوقفي في ب
 ثانيا: الالتزامات الخاصة لمستأجر الملك الوقفي 

يمكــــــن أن نستشــــــف الالتزامــــــات الخاصــــــة لمســــــتأجر الملــــــك الــــــوقفي مــــــن خــــــلال مــــــا ورد في النمــــــوذج المتضــــــمن 
عقــــــد الإيجــــــار الأعيــــــان الوقفيــــــة العامــــــة المعتمــــــد مــــــن طــــــرف وزارة الشــــــؤون الدينيــــــة والأوقــــــاف ، حيــــــث تــــــنص 

 منه:   97المادة 
 الالتزام بتقديم طلب تجديد عقد الإيجار ابتداء من الأشهر الثلاثة الأخيرة من مدته . -
الالتــــــزام بجميــــــع الأعبـــــــاء الــــــواردة علـــــــى العقــــــار الـــــــوقفي باســــــتثناء دفـــــــع الضــــــرائب و الرســـــــوم طبقــــــا للمـــــــادة  -

 المتضمن قانون الأوقاف المعدنل والمتمنم. 03/39من قانون  99
 اليف استغلال الملك الوقفي من كهرباء وغاز و ماء .كما يلتزم بتسديد تك  -
 تأمين الملك الوقفي ضد الأخطار المتوقعة . -
 التزام المستأجر بعدم الإيجار من الباطن . -

 المطلب الثاني: انتهاء عقد الإيجار الملك الوقفي 
ـــــه مهـــــم        ـــــزمن في ـــــالي ال ـــــوقفي مـــــن عقـــــود المحـــــددة المـــــدة  وبالت ـــــبر الإيجـــــار ال ـــــه يعت ـــــد ينتهـــــي بانتهـــــاء مدت ، ق

المحـــــددة وهـــــذا هـــــو الســـــبب الرئيســـــي وقـــــد ينتهـــــي لأســـــباب أخـــــرى ســـــواء عامـــــة جـــــاء بهـــــا القـــــانون المـــــدني أو 
 السابق الذكر ، وهذا ما سنتناوله في هذا المطلب .   03/133خاصة ذكرها المرسوم التنفيذي 

 الفرع الأول: انتهاء الإيجار الوقفي بانقضاء مدته 
ــــــت ينتهــــــي عقــــــد  ــــــه وفــــــق للأحكــــــام العامــــــة وأحكــــــام الشــــــريعة الإســــــلامية وهــــــذا مــــــا نصن الإيجــــــار بانتهــــــاء مدت
ـــــــه المـــــــادة  ـــــــذكر : )ينتهـــــــي الإيجـــــــار  78/83المشـــــــار إليهـــــــا ســـــــابقا مـــــــن الأمـــــــر  3مكـــــــرر 980علي الســـــــابق ال

 بانقضاء المدة المتفق عليها دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء ( . 
 ر لأسباب عامة الفرع الثاني : انتهاء عقد الإيجا

في الأصـــــــل أن عقـــــــد الإيجـــــــار ينتهـــــــي بانتهـــــــاء مدتـــــــه لكـــــــن هنـــــــاك أســـــــباب أخـــــــرى عامـــــــة تختلـــــــف باخـــــــتلاف 
 المصدر فقد ترجع إلى العين المؤجرة و قد ترجع إلى طرفي العقد من بين هذه الأسباب :

                                                           

الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الوقفية وتسييرها وحمايتها وكيفيات ذلك  93/33/3003ا المؤرخ في  03/133من المرسوم التنفيذي  30انظر المادة  - 1
ر قانونا إذا توفي المستأجر ، ويعاد تحريره وجوبا لصالح الورثة الشرعيين للمستأجر للمدة المتبقية من العقد و المشار إليه سابقا التي تنص : ) يفسخ عقد الإيجا

 الأولي مع مراعاة مضمونه (  
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 78/83ر مــــــن الأمــــــ 933هــــــلاك العــــــين المــــــؤجرة كليــــــا أثنــــــاء مــــــدة الإيجــــــار وهــــــذا مــــــا نصــــــت عليــــــه المــــــادة  -
المتضـــــمن القـــــانون المـــــدني المعـــــدل والمـــــتمم والـــــتي تـــــنص علـــــى مـــــا يلـــــي : )إذا هلكـــــت العـــــين المـــــؤجرة أثنـــــاء مـــــدة 

 الإيجار هلاكا كليا يفسخ الإيجار بجكم القانون ...( . 
ـــــص المـــــادة  -   ـــــه الشـــــرط الفاســـــخ الصـــــريح حســـــب ن ـــــق علي مـــــن القـــــانون  339الفســـــخ الإتفـــــاقي أو مـــــا يطل

تضـــــــمن القـــــــانون المـــــــدني المعـــــــدنل والمـــــــتمنم والمشـــــــار إليـــــــه أعـــــــلاه : )يجـــــــوز الاتفـــــــاق علـــــــى أن الم 78/83المـــــــدني 
يعتــــــبر العقــــــد مفســــــوخا بحكــــــم القــــــانون عنــــــد عــــــدم الوفــــــاء بالالتزامــــــات الناشــــــئة عنــــــه بمجــــــرد تحقيــــــق الشــــــروط 
ـــــــدون حاجـــــــة إلى حكـــــــم قضـــــــائي ...( أي يضـــــــع الطـــــــرفين في العقـــــــد بنـــــــد يقضـــــــي بفســـــــخ  المتفـــــــق عليهـــــــا وب

ـــــذ الالتزامـــــات بمعـــــنى أخـــــر عـــــدم قيـــــام أحـــــد المتعاقـــــدين بالتزاماتـــــه ممـــــا يرتـــــب العقـــــد  تلقائيـــــا في حـــــال عـــــدم تنفي
 عليه فسخ العقد و بحكم القانون .

إذا تخلـــــــف ركـــــــن مـــــــن أركانـــــــه ) الرضـــــــا ، المحـــــــل، الســـــــبب، الإجـــــــراءات الشـــــــكلية ( أو انعقـــــــد لســـــــبب غـــــــير  -
 مشروع أو مخالف للقانون أو الآداب العامة . 

  24/341ع الثالث : انتهاء عقد الإيجار بالمرسوم التنفيذي الفر 
المـــــــــــــــؤرخ في  03/133المشـــــــــــــــار إليهـــــــــــــــا ســـــــــــــــابقا مـــــــــــــــن المرســـــــــــــــوم التنفيـــــــــــــــذي  30مـــــــــــــــن خـــــــــــــــلال المـــــــــــــــادة 

ــــــك ، تــــــنص  93/33/3003 ــــــات ذل ــــــة وتســــــييرها وحمايتهــــــا وكيفي ــــــذي يحــــــدد شــــــروط إدارة الأمــــــلاك الوقفي ال
في المســـــتأجر ، ويعـــــاد تحريـــــره وجـــــوبا لصـــــالح الورثـــــة الشـــــرعيين علـــــى أننـــــه : )يفســـــخ عقـــــد الإيجـــــار قـــــانونا إذا تـــــو 

 للمستأجر للمدة المتبقية من العقد الأولي مع مراعاة مضمونه(  .
بمعــــــنى أنن وفــــــاة المســــــتأجر تــــــؤدي إلى انقضــــــاء عقــــــد الإيجــــــار ، وانتقــــــال الإيجــــــار إلى الورثــــــة في المــــــدة المتبقيــــــة لا 

 980هم  وهــــــــذا عكــــــــس مــــــــا ورد في الأحكــــــــام العامــــــــة في يــــــــتم إلا بعــــــــد تحريــــــــر عقــــــــد إيجــــــــار جديــــــــد لصــــــــالح
المتضــــــمن القــــــانون المــــــدني المعــــــدنل والمــــــتمنم حيــــــث تــــــنص : )لا ينتقــــــل الإيجـــــــار  78/83مــــــن الأمــــــر  3مكــــــرر

إلى الورثــــــة ، غــــــير أننــــــه في حالــــــة وفــــــاة المســــــتأجر مــــــا لم يوجــــــد اتفــــــاق علــــــى خــــــلاف ذلــــــك يســــــتمر العقــــــد إلى 
ــــــين ا ــــــه...( يكمــــــن الفــــــرق ب ــــــص المــــــادة انتهــــــاء مدت ــــــاة المســــــتأجر في ن المــــــذكورة   30لمــــــادتين الســــــابقتين أن وف

ــــــــا في المــــــــادة  حــــــــتى وإن تــــــــوفي  3مكــــــــرر 980أعــــــــلاه يحــــــــرر عقــــــــد جديــــــــد لصــــــــالح الورثــــــــة للمــــــــدة المتبقيــــــــة أمن
 المستأجر فإن العقد يستمر إلى انتهائـه . 

 
  الخاتمة  

ــــــ       ــــــة عــــــن طري ــــــين الطــــــرق مــــــن خــــــلال مــــــا ســــــبق يعــــــدن اســــــتثمار الأمــــــلاك الوقفي ق الإيجــــــار العــــــادي مــــــن ب
ـــــة الاقتصـــــادية  ـــــق التنمي ـــــه في تحقي ـــــذي يقـــــوم ب ـــــة تثمـــــير الأوقـــــاف ، لا يمكـــــن إنكـــــار الـــــدور ال التقليديـــــة في عملي
والاجتماعيــــــة ، ونظــــــرا للقصــــــور الــــــذي أظهــــــره فيمــــــا بعــــــد كونــــــه أصــــــبح لا يتماشــــــى مــــــع متطلبــــــات المرحلــــــة ، 

ـــــى الوقـــــف نـــــوع مـــــن المرونـــــة مـــــن خـــــلا ـــــه وتخليصـــــه مـــــن الجمـــــود والركـــــود أضـــــفى المشـــــرع عل ل اســـــتثماره وتنميت
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وذلـــــك مـــــن خـــــلال إيجـــــاد عقـــــود اســـــتثمارية للأمـــــلاك الوقفيـــــة وهـــــي مـــــا تســـــمي بالإيجـــــار الخـــــاص الـــــتي ســـــبق 
 ذكرها في المقدمة رغم ما يشوب هذا النوع من صعوبات  

 :  النتائج المتوصل إليها
طريقـــــة إبـــــرام عقـــــود الإيجـــــار علـــــى طريقـــــة التراضـــــي  اعتمـــــاد معظـــــم مـــــديريات الشـــــؤون الدينيـــــة والأوقـــــاف في -

ســـــــواء تعلــــــق الأمــــــر بالمحــــــلات المعـــــــدة للســــــكن أو المحــــــلات التجاريــــــة أو حــــــتى الأراضــــــي الفلاحيــــــة وفي القليــــــل 
مــــــن الأحيــــــان مــــــا يعتمــــــد علــــــى طريقــــــة إبــــــرام العقــــــود عــــــن طريــــــق المــــــزاد العلــــــني رغــــــم مــــــا نــــــصن عليــــــه المرســــــوم 

المحـــــــــدد لشـــــــــروط إدارة الأمـــــــــلاك الوقفيـــــــــة وتســـــــــييرها  93/33/3003 المـــــــــؤرخ في 03/133التنفيـــــــــذي رقـــــــــم 
 وحمايتها وكيفيات ذلك . 

ـــــــك إلى  - ـــــــر إلا في النصـــــــوص والمراســـــــيم، ممـــــــا أدنى ذل ـــــــه أث ـــــــق ل ـــــــي ولم يب ـــــــاظر في الواقـــــــع العمل ـــــــب دور الن تغيي
 إرهاق كاهل وكيل الأوقاف الذي أصبح يقوم بدورين مهامه الأصلية ومهام الناظر.

ع الإيجـــــــــار الأمـــــــــلاك الوقفيـــــــــة في الصـــــــــندوق المركـــــــــزي للوقـــــــــف وهـــــــــذا فيـــــــــه إجحـــــــــاف بحقـــــــــوق صـــــــــب ريـــــــــو  -
ـــــت عـــــدم احـــــترام شـــــرط الواقـــــف ، رغـــــم أننـــــه في الآونـــــة الأخـــــيرة تم اســـــتدراك  ـــــوف علـــــيهم و في نفـــــس الوق الموق

ــــرميم الأعيــــان   %38الأمــــر بفــــرض قاعــــدة  ــــا واســــتغلالها يكــــون في دفــــع المصــــاريف القضــــائية وت تســــير حالي
فيـــــــة الآيلـــــــة للســـــــقوط أو المنهـــــــارة جزئيـــــــا والبـــــــاقي للصـــــــندوق المركـــــــزي وذلـــــــك في كـــــــل ثلاثـــــــي مـــــــن الســـــــنة الوق

 ولكن هذا غير كاف في نظر الخبراء .
 بعض الاقتراحات : 

 استغلال الإعلام الهادف في توعية الجمهور وتعريفة بدور الوقف وقيمته التعبدية و الاجتماعية . -
آليــــــــات حديثــــــــة و وســــــــائل قانونيــــــــة لإدارة و اســــــــتثمار الوقــــــــف في ظــــــــل  القيــــــــام بأبحــــــــاث معمقــــــــة لوضــــــــع -

 احترام إرادة الواقف .
 تشجيع أصحاب رؤوس الأموال على الاهتمام بإقامة مؤسسات ومشاريع وقفية . -
 تدعيم مهام وكلاء الأوقاف من خلال تكوينهم في ما يلي : -
ـــــف  ـــــة الوق ـــــق بتنمي ـــــاف ، خاصـــــة مـــــا تعل وإيجـــــاد صـــــيغ اســـــتثمارية تســـــهم في تفعيـــــل دور  * تســـــيير وإدارة الأوق

 الوقف وغرضه .
* تمكـــــين وكـــــلاء الأوقـــــاف مـــــن تعلنـــــم اللغنـــــات حســـــب البعـــــد التـــــاريخي والامتـــــداد الجغـــــرافي الـــــذي أنشـــــئت فيـــــه 
ــــــة تكتســــــب مناعــــــة  ــــــان الوقفي ــــــة ...( وهــــــذا مــــــا يجعــــــل الاعي ــــــة ، اللغــــــة الأمازيغي هــــــذه الأوقــــــاف ) اللغــــــة التركي

 .وحماية من الضياع 
إعــــــــادة النظــــــــر في النصــــــــوص القانونيــــــــة المتناقضــــــــة المنظمــــــــة للوقــــــــف لســــــــد الثغــــــــرات الــــــــتي قــــــــد تظهــــــــر هنــــــــا  -

 وهناك.
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حمايـــــة العقـــــود المتعلقـــــة بالأمـــــلاك الوقفيـــــة مـــــن خـــــلال تـــــدعيم جانـــــب الشـــــكلية فيهـــــا وذلـــــك للحفـــــاظ علـــــى  -
 الوقف من الاندثار والتهميش .

 ث بالأملاك الوقفية . تسليط عقوبات على كل من تسول له نفسه العب -
ـــــدة مـــــن شـــــأنها  - ـــــدفع إلى إنشـــــاء أوقـــــاف جدي ـــــواقفين وي ـــــف هـــــذا الأمـــــر ســـــيزيد في ثقـــــة ال احـــــترام شـــــرط الواق

 تلبية حاجيات المجتمع. 
 قائمة المراجع و المصـادر :

الجزائر   بوراس عيسى بن حامد، توثيق الوقف العقاري في الفقه الإسلامي و القانون الجزائري ، جمعية الثراث ، -
 الطبعة الأولى.  3933

حسن عبد الله الأمين ، إدارة وتثمير ممتلكات الأوقاف ، المعهد الإسلامي للبحوث و التدريب التابع للبنك  -
 ، الطبعة الثانية . 3009الإسلامي للتنمية ،  جدة ، 

 زهدي يكن: -
 .   3133النشر ،  * الوقف في الشريعة والقانون ، دار النهضة العربية ، بدون بلد   
 * أحكام الوقف ، المكتبة العصرية ، صيدا ، بيروت ، بدون سنة النشر ، الطبعة الأولى .   
  3939شعوة هلال ، الوجيز في شرح عقد الإيجار في القانون المدني ، جسور لنشر والتوزيع ، الجزائر ، -

 الطبعة الاولى .
ح القانون المدني ، العقود الواردة على الانتفاع بالشيء )الإيجار عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شر  -

 . 3999والعارية( ، المجلد السادس ، الجزء الثاني ، منشورات الحقوقية ، بيروت ، 
 . 3998كنازة حامد ، الوقف العام في التشريع الجزائري ، دار الهدى ، الجزائر ،   -
 .  3030الجزء الثامن ،  دار الفكر ، سوريا ،  وهبة الزحيلي الفقه الإسلامي وأدلته ، -
فنطازي خير الدين، نظام الوقف في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العقاري،  -

 . 3997-3998جامعة قسنطينة، السنة الجامعية 
نيل شهادة الماجستير تخصص قانون بن مشرنن خير الدين ، مذكرة إدارة الوقف في القانون الجزائري ، مذكرة ل -

 . 3933-3933الإدارة المحلية ، جامعة تلمسان ، السنة الجامعية 
نوفمبر  93إلى  98مقران حامد ، التقييمات العقارية ، حااضرة  قدمت لوكلاء الأوقاف ، الجزائر ، من  -

3993  
   33لقيت على الطلبة القضاة الدفعة بن رقية بن يوسف، حااضرات في إيجار الأملاك الوقفية العقارية، أ -

 المدرسة العليا للقضاء، بدون السنة الجامعية .
المؤرخ في  3008، المعدل والمتمم بدستور  90، العدد  3030، الجريدة الرسمية ،  3030دستور -

 . 78الجريدة الرسمية ، العدد   33/33/3008



269 
 

،  33، العدد  3003ون الأوقاف الجريدة الرسمية المتضمن قان 37/99/3003المؤرخ في  03/39القانون  -
، والمعدل  30، العدد  3993، الجريدة الرسمية  33/98/3993المؤرخ في  93/97المعدل والمتمم بالأمر 

  31، العدد  3993، الجريدة الرسمية  39/33/3993المؤرخ في  93/39بالأمر 
    - J.Luccioni , le Habous ou Wakf rites malikite et hanafite , 

Casablanca         Maroc, 1942 .P16 .  universitaires, Alger, sans 

année d’édition,  p 215. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


